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:مقدمة

أ

الت الیوم المورد الرئیسي الخصبة في الجزائر كانت قبل الاستعمار الفرنسي ولاز  الأرض

.المطبوع والمتمیز بكونه مجتمع زراعي ورعوي.الممیزة لهملقوت وغذاء الجزائریین والسمة

القبیلة والملكیة  ویتألف النظام العقاري من الملكیة القبلیة المحمیة من طرف أفراد العرش أ

ها لقواعد الشریعة وتخضع في تنظیمها وتداول.الخاصة أیضا وهي المشكل الأكثر شیوعا

التصرفات التي ترد علیها ولعل أشهرها حق الشفعة  ووذلك من حیث ضبط العقود أ.الإسلامیة

.للغیرالذي تناقله الأهالي أبا عن جد رغم تقییده لحریة المالك في نقل الملكیة 

فمرة . كرها لیهاإ تیقستجارب وكأي دولة خضعت للاستعمار كانت الجزائر ضحیة لعدة 

فالتاریخ العقاري لبلدنا یشكل بحق .الفرنسيالاستعمار تحت رزحت حكم العثمانیین وأخرى تح

إثباتترجمة حیة لكفاحنا المریر في و والحضاریة والإسلامیةالحقیقیة لهویتنا العربیة  ةالمرآ

وجودنا وهویتنا عبر قرون 

مرت بثلاث مراحل .یثفالنظم القانونیة العامة التي عرفتها الجزائر عبر تاریخها الحد

هي مرحلة ما قبل وبعد الاحتلال والاستقلال تلتها مرحلة الاستقلال حتى دستور .متمیزة

كل هذه المراحل تتمیز .التي تضمنها الدستور الجدیدالإصلاحاتوأخیرا مرحلة 1989

اشر على التي تلقي بتأثیرها المباشر وغیر المب.بعواملها الاقتصادیة الاجتماعیة والسیاسیة

.نطاق الأحكام القانونیة للأملاك الوطنیة الخاصة

الأملاك الخاصة المملوكة للدولة وأن وإدارةمن النادر أن تتناول المؤلفات موضوع تسییر 

حیث تركز هذه الدراسات على أملاك الدولة العامة .هذه الأخیرة بصفتها شخصا معنویا عاما

ان طبیعتها ومعاییر تمییزها عما سواها من الأملاك فتعنى وتهتم بتعریف هذه الأملاك وبی

ووسائل الحمایة الواردة في الدستور ووسائل الحمایة .المرصودة لها ووالأغراض المخصصة أ

.المدنیة والجنائیة لهذه الأملاك

الأملاك الخاصة وإدارةبسیطة عن تسییر إشاراتبإیرادولذلك تكتفي معظم هذه المؤلفات 

الخوض في هذا المجال  الإداريفیتجنب الدارس للقانون العام تخصص القانون . ولةالتابعة للد

ونظرا لأهمیة الموضوع ودور الجماعات المحلیة ممثلة .كونها تدخل في نطاق القانون الخاص

في الولایة والبلدیة باعتبارها تجسید سیاسة الأمة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة حیث أفرد 



:مقدمة

ب

أن عملیة تنظیم المرافق العامة وتسییرها هي صورة ووسیلة "مار عوابدي ما یلي الدكتور ع

في الدولة حیث بواسطة وعن .الإداریةتحقیق المصلحة العامة في نطاق الوظیفة التنفیذیة 

في الدولة والمتمثلة في توفیر السلع الإداریةطریق هذه العملیة یتم تحقیق أهداف الوظیفة 

مبدأ حسن سیر  إن ".الحاجات المادیة والمعنویة لمواطني الدولةلإشباعالخدمات اللازمةو 

ومبدأالمرافق العامة بانتظام واطراد مبدأ قابلیة المرافق العامة للتبدل والتغیر بتغیر الظروف

هذه المبادئ هي من المبادئ .جمیع المنتفعین بخدمات المرافق العامة في الدولةالمساواة بین 

تقریرها و وكمصدر لمبدأ الشرعیة في الدولة ثم كشفها نون كمصدر للنظام القانونيالعامة للقا

الاحترام والتطبیق و فهي مبادئ قانونیة عامة أصیلة واجبة النفاذ .من طرف القضاءوإعلانها

.1سواء نصت علیها نصوص ومواد الدستور أولم تنص علیها

ائم یساعد على استمراریة أداء الممتلكات یعتبر مصدر مالي مهم جدا ودتوفر إن

فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأملاك وسیلة ناجحة وفعالة .الخدمات العمومیة

محكم یخضع لها ونظام قانوني خاص من شأنه توفیر أكبر حجم من الحمایة  إداريدون جهاز 

.محلیة في رسم معالم النمووكدلیل على الدور النشط والفعال للجماعات ال الإدارةلجمیع أموال 

لهاته الجماعات في تسییرها للعقار وهذه الأملاك والتحكم فیها وهذا الإصلاحنرى أن یبدأ 

".یسیطر على مستقبلهإقلیمهمن یسیطر على "عملا بالمقولة 

.والتي تعتبر نواة الأشخاص العمومیة الإدارةفهذه الأملاك تحتل جانبا كبیرا من نشاط 

على سبیل الاحتكار بامتیازات السلطة العامة في مجال اتخاذ القرارات  الإدارةع وبذلك تتمت

عقودا مع الأفراد على قدم  الإدارةوقد تبرم ، هذه الأملاك إدارةالعقود المتعلقة بعملیة وإبرام

السلطة العامة أي أنها تتصرف في إیاهاالمساواة وتكون مجردة من كل الامتیازات التي تمنحها 

.كها تصرف الأفراد في ملكیتهم الخاصةأملا

المطروحة بحدة تتمحور أساسا الإشكالیةنظرا لهذه الأهمیة وفي مواجهة هذا كله فان 

 :في

  73. 74ص . 2000. الجزائر. ج. م. الجزء الثاني د,النشاط الإداري .القانون الإداري.عمار عوابدي1



:مقدمة

ج

أي مدى أولى المشرع الجزائري اهتمامه بالأملاك الوطنیة الخاصة ؟ إلى

:الآتیةالتساؤلات الإشكالیةوتندرج تحت هذه 

الخاصة ؟ما مفهوم الأملاك الوطنیة -

الأملاك الوطنیة الخاصة ؟بإدارةمن هي الهیئات المكلفة -

  ؟ وإدارتهاما هي قواعد تسییرها -

  ؟الأملاك الوطنیة الخاصةالممثلة في نزاعات الإداریةمن هي الجهات -

المتعلقة بهذا النوع من الأملاك ؟هي الجهة التي تنظر في المنازعة من -

:أهمیة البحث 

:والتي من بینها ما یلي.اختیاره إلىیة البحث أولا في الأسباب التي دفعتنا تتجسد أهم

وإعادة الإدارةأهمیة ودور الأملاك الوطنیة الخاصة كمصدر هام في تمویل میزانیات إبراز-

ودورها أیضا في التكفل بالمرافق العمومیة وتلبیة رغبات وحاجیات .تحدید وظائفها الكبرى

.مداخیل مالیة جد معتبرةل من خلا. الأفراد

في ظل غیاب الرغبة والقدرة .في التسییر بأمانة ومسؤولیة الإدارةالوقوف وبجدیة على دور -

أفكار  وإرسال.في الدفع بالتنمیة المجتمعیة الإداريوالابتكار لدى موظفي الجهاز للإبداع

.جدیدة

وأن أرمادة النصوص التشریعیة  ريالإداالقانون  وعلاقة هذا الموضوع بمجال التخصص وه-

المتعددة التي تنظم هذا الموضوع لخیر دلیل على حساسیته الإداریةوالتنظیمیة وأیضا الهیئات 

.وأهمیته



:مقدمة

د

:صعوبات البحث

نظرا لأهمیة هذا الموضوع واجهتنا عدة صعوبات كنقص المراجع المتخصصة في 

راسات في هذا المجال وأن البحث فیه وكذلك نقص الد.موضوع الأملاك الوطنیة الخاصة

.)لأن نظریة الأموال واسعة جدا (یتطلب منا البحث في مواضیع متعددة 

:منهجیة وخطة الدراسة

هذه الدراسة متمثل أساسا في محاولة جمع مختلف العملیات  نو مالمرجالهدف  إن

.الأملاك الوطنیة الخاصة ةبإدار .التي تقوم بها المصالح التابعة للهیئات المكلفةوالإجراءات

مبعثرة ومتفرقة في نصوص والإجراءاتوهذا نظرا لوجود جل الأحكام المتعلقة بهذه العملیات 

وكیفیة تسییر ،رض محتواها عبر التحلیل والتقییمع إلى بالإضافة،تشریعیة وتنظیمیة شتى

.الأملاك الوطنیة الخاصة

تحلیلي من اجل وصف وتحدید المفاهیم وتحلیل لهذا اتبعنا في الدراسة المنهج الوصفي ال

حتى تؤدي دورها في .المختلفةالإیضاحالنصوص القانونیة الواردة في البحث المدعم بوسائل 

أي مدى توصل المشرع  إلىوتبیان ،ضیح الأفكار والمعلومات المطروحةعملیة عرض وتو 

.تعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصةتحقیق الأهداف المرجوة من خلال القوانین الم إلىالجزائري 

"السابقة أمكن تقسیم البحث وفق الخطة التالیة الإشكالیةعلى  للإجابة

.الأملاك الوطنیة الخاصةوإدارةالقانوني لتسییر  الإطار :الفصل الأول

.مفهوم الأملاك الوطنیة الخاصة:المبحث الأول

.ك الوطنیة الخاصةالأملابإدارةالهیئات المكلفة :المبحث الثاني

.طرق تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة:الفصل الثاني

.أعمال التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة:المبحث الأول

.منازعات الأملاك الوطنیة في مجال الإدارة والتسییر:المبحث الثاني

.یهحاولنا تقدیم ملخص حول هذا البحث بناءا على ما توصلنا إل،وفي الخاتمة
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 :الفصل الأول

الإطار القانوني لتسيير ادارة 

  لاك الوطنية الخاصةمالا
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:تمهید

جاء تعداد وذكر الأملاك الوطنیة الخاصة في القسم الثاني من الفصل الأول من الباب 

أملاك مشتركة بین الدولة  إلىحیث قسمت ، الأول من الجزء الأول من قانون الأملاك الوطنیة

.البلدیةوالولایة و 

تمثل "المتعلق بالأملاك الوطنیة 90/30من القانون 03وقد جاء في نص المادة 

أعلاه والتي لا یمكن أن 02الأملاك الوطنیة العمومیة الأملاك المنصوص علیها في المادة 

."غرضها  وتكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أ

نفة ضمن الأملاك العمومیة والتي وأما ما تعلق بالأملاك الوطنیة الأخرى غیر المص

كما نلاحظ أنه جاء في ، فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة ةامتلاكیتؤدي بدورها وظیفة مالیة و 

نفس نص القانون ذكر خصائص التي تمیز هذه الأملاك وتختلف عن الأملاك العمومیة في 

خلاف الأملاك الوطنیة كون هذه الأخیرة غیر قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز علیها ب

:لذلك نكون بصدد التساؤل الأتي، الخاصة

  ؟بینها وبین الأملاك العمومیةما المقصود بالأملاك الوطنیة الخاصة وكیف یمكن التمییز 

مفهوم :تضمن المبحث الأول، لى مبحثینإجابة على هذا التساؤل قمنا بتقسیم الفصل إوك

.الأملاك الوطنیة الخاصةبإدارةالهیئات المكلفة :نيوالمبحث الثا.الأملاك الوطنیة الخاصة
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تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة و خصائصها :المبحث الأول

نستهل بدایة بتعریف الأملاك الوطنیة الخاصة تعریفا فقهیا ثم تعریفا للمشروع الجزائري 

خاصة عن غیرها من وتبیان تكییف حق الدولة على أموالها الخاصة وتمییز الأموال الوطنیة ال

.الأموال الأخرى

تعریف الأموال الوطنیة الخاصة :المطلب الأول

 إلىما یعرف بأملاك الدومین فنمیزها  وهنالك تعریفات للفقهاء حول الأملاك الوطنیة أ

وأما 12فالأملاك العامة عرفها المشرع الجزائري في المادة ، أملاك خاصة وأملاك عامة

خاصة فهي غیر مصنفة ضمن الأملاك العمومیة وذلك ما سیتم توضیحه الأملاك الوطنیة ال

:فیما یلي

التعریف الفقهي :الفرع الأول

الأشخاص  وهي الأموال المملوكة للدولة أ)الدومین الخاص(أملاك الدولة الخاصة  إن

العامة الأشخاص المعنویة  ووأن للدولة أ، المعنویة العامة ملكیة خاصة ولا تخصص للنفع العام

التصرف فیها كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة وهي تخضع  وكل الحق في استغلالها أ

.1لأحكام القانون الخاص

لقد رأى الفقیه دیكروك بأن العبرة من تمییز الأملاك الوطنیة تكمن في طبیعة المال في 

، مالا خاصا واما أكان قابلا للتملك الخاص أم غیر قابل له كي یعد مالا ع إذاحد ذاته وما 

الذي یخصص لاستعمال الجمهور مباشرة لا  ووأن كل مال لا یكون قابلا للتملك بطبیعته ه

.المخصص لخدمة مرفق عام

لا یختلف الفقیه بارتیملي عن الفقیه دیكروك في عد طبیعة المال كونه غیر قابل للملكیة  إذ

المنطق  إلىلقانون المدني بل نصوص ا إلىأنه لا یرجع في تأصیل نظریته  إلاالخاصة 

.2والاستدلال العقلي وحده

دار . د ط. ، أثار الالتزامنظریة الالتزام بوجه عامل الإثبات.السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید1

.154، ص 1967النهضة العربیة، ج م ع، 

.12ج م ع، ص ,1986شیحا إبراهیم عبد العزیز، أصول القانون الإداري، د ط، منشأة المعارف، 2
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تعریف المشرع الجزائري "الفرع الثاني 

تعتبر أموالا للدولة العقارات "1من القانون المدني الجزائري688لقد نصت المادة 

لمؤسسة  وأ لإدارة وأ، بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة ووالمنقولات التي تخصص بالفعل أ

لتعاونیة داخلة  ولوحدة مسیرة ذاتیا أ وأ، اشتراكیةلمؤسسة  وأ، إداريلهیئة لها طابع  ویة أعموم

القانون المنظم للأملاك الوطنیة یتضح جلیا بأنه لم یرد  إلىوبالرجوع ، في نطاق الثورة الزراعیة

ص تعریفا واضحا للأملاك الوطنیة الخاصة مثلما ورد تعریف للأملاك العمومیة من خلال ن

المؤرخ في 08/14من القانون رقم 6المعدل بموجب المادة (90/30من القانون 12المادة 

من قانون الأملاك الوطنیة یبین لنا أن المشرع اعتمد 3لكن نصت المادة ، )2008یولیو20

حیث نصت هذه المادة ، على مفهوم المخالفة لتقریب الرؤیة حول الأملاك الوطنیة الخاصة

أعلاه  2الأملاك المنصوص علیها في المادة ، تمثل الأملاك الوطنیة العمومیة. . . . "على 

.2"غرضها ووالتي لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أ

أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة 

  . "ة امتلاكیة ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاص

 وبالتالي وحسب هذا التعریف أن الأملاك الوطنیة الخاصة تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة أ

، ورغم ذلك فإن هذا التعریف لیس دقیقا إلى حد ما، تحقیق أغراض امتلاكیة مالیة إلىتهدف 

، لأن بعض الأملاك الوطنیة الخاصة لا تؤدي وظیفة مالیة وكثیرا ما تخصص للمرافق العامة

إلى تعداد هذه الأملاك التابعة 90/30من القانون 20، 19، 18، 17عمدت المواد وقد 

إخراج المال من ضمن الأملاك  والولایة والبلدیة مؤكدة على معیار عدم التخصیص أ، للدولة

.3الوطنیة برفع التخصیص عنها

.30/09/1975، المؤرخة 78المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر، عدد 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر 1

.المعدل والمتمم90/30من القانون 02انظر المادة 2

116، ص 2014لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، طبعة جدیدة، الجزائر، دار هومة، 3
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لیة على كما یمكن التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة من قبل الدولة والجماعات المح

كذلك الأموال الوطنیة الخاصة غیر ، عكس الأموال العمومیة التي لا یجوز التصرف فیها

.1ولا یجوز الحجز علیها، القابلة للتقادم المكسب المعروف في القانون المدني

"خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة :المطلب الثاني

ن نظام الأملاك الوطنیة تتمیز الأملاك الوطنیة الخاصة بخصائص ونظام یختلف ع

وكیفیة ضم ، ویظهر الاختلاف في الوظیفة التي تؤدیها هذه الأموال هذا من جهة، العامة

.الأموال في نطاقها من جهة أخرى

وظیفة الأملاك الوطنیة الخاصة :الفرع الأول

أولا تخضع لأحكام القانون ، تؤدي الأملاك الوطنیة الخاصة وظیفة إمتلاكیة ومالیة

المعدل والمتمم بأن الأملاك 90/30من القانون 3خاص وهذا حسب ما ورد في المادة ال

.الوطنیة الخاصة تهدف لتحقیق أغراض إمتلاكیة ومالیة

كیفیة إدخال الأموال ضمن الأموال الوطنیة الخاصة :الفرع الثاني

 ویصها أإن عملیة دمج الأموال ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة تكون إما بإلغاء تخص

الجماعات  وملكیة الدولة أ وبتجرید توابع الأملاك العامة من صفتها مع بقائها ضمن أملاك أ

ملك في الأملاك  وما جاء به قانون الأملاك الوطنیة ویتم أیضا إدراج مال أ وه و، الحلیة

بل بدون مقا وبمقابل أ، الخاصة طبقا للقانون على حسب الطرق العادیة والطرق غیر العادیة

الأملاك الشاغرة  والتبرعات أ وعن طریق الهبات أ وعن طریق الاستیلاء أسواء، أي مجانا

عن طریق نزع الملكیة  والتي لا صاحب لها بالإضافة إلى الكنوز والحطام وإلى غیر ذلك أ

إجراء استثنائي في  وإلا جزء أ والخاصة من أجل المنفعة العامة وهذا الإجراء الأخیر ما ه

دارة لا تلجأ إلیه إلا بعد استنفاذ كل الطرق الرضائیة وذلك بالتفاوض مع الملاك كون الإ

.المعنیین

، المتضمن قانون 2008یولیو20المؤرخ في 08/14المعدل والمتمم بموجب القانون 90/30من القانون 4انظر المادة 1

.2008، لسنة 44وطنیة، الجریدة الرسمیة، عدد الأملاك ال
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بحیث یمنع على الإدارة اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة إذا كانت تهدف إلى تحقیق فائدة 

وبالتالي هدف نزع ، 1لفائدتها الخاصة مع إلزامیة التعویض المسبق والمنصف وللأفراد أ

فلا بد من توافر أهداف ، ما یشكل سبب كونه إجراءا استثنائیا وه"ة للمنفعة العامة الملكی

لا یمكن التوصل إلى تحقیقها بغیر أسلوب نزع الملكیة ، متصلة لتحقیق المنفعة العامة

وزیادة على ذلك لا یكون نزع الملكیة ممكنا " 2الفقرة ، 2في المادة 91/11وهذا ما بینه قانون 

، مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة، اء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیةإلا إذا ج

."والتخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشات وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة

یمكن أیضا خروج المال من نطاق الأملاك الوطنیة من خلال بیع الملك الوطني ومثال 

المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقاریة حیث تصرفت الدولة  81/01ن ذلك ما تم بمقتضى القانو 

بالبیع في أملاكها ذات الطابع السكني والمهني من أجل تحقیق السیاسة الوطنیة للسكن وتمكین 

.محلاتهم التجاریة والمواطنین من تملك سكناتهم أ

وقد ، القابلیة للحجزعدم القابلیة للتقادم وعدم  وه، ومن بین خصائص الأملاك الوطنیة

استثني من ذلك المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأن لها طابع تجاري 

وتخضع للقانون الخاص وحسب هذه الخصائص فإن الأملاك الوطنیة الخاصة یجوز التصرف 

بالطرق وصصتها خ والأجنبیة أو التنازل عنها وطرحها الاستثمارات الوطنیة و فیها بنقل الملكیة 

.من قانون الأملاك الوطنیة04ما جاء في نص المادة  وه القانونیة المعمول بها و

  . 118ص  117، ص 2014، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 10عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة الخاصة، ط 1
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التمییز بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة الخاصة :المبحث الثاني

وأهمیته 

سنقوم بإیضاح أهم المعاییر التي تبناها المشرع الجزائري للتفریق بین صنفي الأملاك 

من سواءوذكر الأهمیة التي تكمن في التمییز بین هذه الأملاك )خاصة  وامة أع(الوطنیة 

.النظام القضائي وحیث النظام القانوني أ

التمییز بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة الخاصة :المطلب الأول

ملاك الوطنیة لقد اعتمد المشرع الجزائري في التمییز بین الأملاك الوطنیة العمومیة والأ

من القانون 03فحسب المادة .الخاصة على النظریة التقلیدیة والتي تقوم على أساس معیارین

أعلاه والتي 02تمثل الأملاك الوطنیة العمومیة الأملاك المنصوص علیها في المادة "90/30

لأخرى أما الأملاك الوطنیة ا، غرضها ولا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أ

ومالیة فتمثل الأملاك غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة إمتلاكیة

."الوطنیة الخاصة

ومن خلال هذه المادة نجد أن هذه المعاییر تتمثل في معیار عدم قابلیة الأملاك العمومیة 

.ا المال العامللتملك الخاص بحكم طبیعتها وكذلك اعتمادها على معیار الوظیفة التي یؤدیه

.معیار عدم قابلیة الأملاك العمومیة للتملك الخاص:الفرع الأول

ومعناه أن هذه الأملاك غیر قابلة للتصرف فیها ولا التنازل عنها ما دمت مخصصة للنفع 

ما  وه و. 1وإن كان یمكن التنازل عنها إذا رفع عنها التخصیص، المرافق العامة والعام أ

.المعدل والمتمم كما سبق الإشارة إلیه90/30من القانون 04جاءت به المادة 

معیار الوظیفة التي یؤدیها المال العام:الفرع الثاني

فوظیفة الأملاك ، هذا المعیار یمكن أن یفصل بین النشاط الإداري والنشاط الاقتصادي

 ولمرفق العام أأي أنها ضروریة ل(الوطنیة العمومیة هي تحقیق مهمة من مهام المرفق العام 

وعلیه عند تسییرها یحق للإدارة استعمال صلاحیات السلطة العامة في ، )2هیأت خصیصا له

.102لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص 1

.104لعقاریة، المرجع نفسه، ص لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات ا2
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حین لا یجوز لها ذلك عند تسییر الأملاك الخاصة المخصصة أساسا حسب ما جاء في 

.القانون لأغراض امتلاكیة

من 03لمادة ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المعیار مكرسا إیاه صراحة في نص ا

قاصدا الفصل بین النشاط الإداري الرامي إلى تحقیق مهمة من ، السالفة الذكر90/30القانون 

.مهام المرفق العام والنشاط الاقتصادي الرامي إلى تحقیق المردودیة المالیة

فالأملاك العمومیة هي تلك المخصصة للمرافق العامة بینما ، فحسب النظریة التقلیدیة

أي التمییز یكون حسب الوظیفة التي یؤدیها المال ، الخاصة لیست محل تخصیصالأملاك 

غیر أن المشرع الجزائري لم یقتصر على معیار التخصیص للاستعمال الجماهیري العام . العام

من الدستور أدرجت ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة الثروات 17والمرفق العام لأن المادة 

وعلیه أصبحت الأملاك العمومیة في النظام الجزائري تشمل ، الطبیعیة وبعض النشاطات

.الأملاك العمومیة بحكم الدستور وأملاك عمومیة بحسب التخصیص

فهي أملاك وطنیة خاصة تستخدم لأغراض مالیة و، أما الأملاك الأخرى غیر مخصصة

لأن الثروات ، لیهوهذا التعریف غیر صحیح في القانون الجزائري كما سبق الإشارة إامتلاكیة

وعلیه نص قانون الأملاك ، الطبیعیة المصنفة ضمن الأملاك العمومیة تؤدي وظیفة مالیة بحتة

هذا فضلا على أن الأملاك الوطنیة ، الوطنیة على أنها تخضع للقوانین الخاصة التي تحكمها

صصة للمصالح الخاصة لا تؤدي دائما وظیفة مالیة بحتة ومثال ذلك العقارات والمنقولات المخ

1الإداریة الغیر مصنفة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة

أهمیة التمییز بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة :المطلب الثاني

الخاصة

یترتب عن التمییز بین الأملاك الوطنیة نتیجتین هامتین تظهر في التمییز بین النظام 

.القانوني والجهة القضائیة المختصة

.103لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص 1
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من حیث النظام القانوني :الفرع الأول

تخضع الأموال الوطنیة الخاصة من حیث المبدأ للقانون الخاص مع مراعاة الأحكام 

أما فیما یخص الأملاك الوطنیة العمومیة فهي تخضع لنظام خاص ، التشریعیة في هذا الشأن

ة للتقادم والحجز ولا یجوز الأملاك الوطنیة العامة غیر قابل، یستمد روحه من القانون العام

في حین الأملاك الوطنیة الخاصة یجوز التصرف فیها ومن أمثلة المنازعات ، التصرف فیها

.التبادل والتأجیر، الوطنیة الخاصة التي تخضع للقانون الخاص البیع

من حیث الاختصاص القضائي:الفرع الثاني

العامة من اختصاص القاضي إذا كانت كل المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة

فإن بعض المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة أخضعها المشرع صراحة ، الإداري

ومثال ذلك الاستیلاء على التركات المهملة ، لتطبیق أحكام القانون المدني وللقاضي العادي أ

  .ي القانون المدنمن 773والمادة ،قانون الأملاك الوطنیة من53المادة 

بعض الهیئات المكلفة بإدارة الأملاك الوطنیة الخاصة:المطلب الثالث

أقسام المحافظة العقاریة وطبیعتها القانونیة:الفرع الأول

أقسام المحافظة العقاریة :أولا

أن المحافظة 02/03/1991أشارت المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي المؤرخ في 

:العقاریة تتكون من

.یداعات وعملیات المحاسبةقسم للإ-

.قسم قید السجل العقاري والبحوث وتسلیم المعلومات-

.قسم تسجیل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي-

یشرف على هذه الأقسام المحافظ العقاري الذي له صلاحیات المتابعة وتنظیم عمل هذه 

ي یتولى إدارتها ذات اسم المحافظة الأقسام داخلیا بالكیفیة التي تسمح بحسن سیر الإدارة الت

.العقاریة
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استعمل المشرع الفرنسي عبارة محافظة الرهون للتعبیر عن المحافظة العقاریة ومحافظ 

كما استعمل المشرع الجزائري في بعض مواده أیضا نفس .الرهون للتعبیر عن المحافظ العقاري

نشأة محافظة الرهون لیس لغرض وكان الهدف من.المصطلحین للتعبیر عن معنى واحد أیضا

إخضاع التصرفات العقاریة إلى الإشهار العقاري حتى تكتسي حجیتها في مواجهة كافة الناس 

لتأمین المعاملات العقاریة المبرمة بین الأشخاص ، إنما أحدثت هذه الهیئة الإداریة في الأصلو 

، هون حتى یتمكن صاحب الحقمحافظة الر  وبرهن الأملاك العقاریة وتسجیلها بمكتب الرهون أ

صاحب المصلحة من ممارسة إجراءات التنفیذ العقاري علیه لتحصیل حقه في حالة تقاعس 

یوفر ، وأن عملیة تسجیل مختلف العقود بمحافظة الرهون، مدینه عن الوفاء بالتزامه المالي

بین الضمانة في استقرار المعاملات العقاریة بین الأشخاص وإحداث الطمأنینة فیما

.1المتعاملین

ولم . فكانت تخضع إلى سلطان الإرادة في الأساس، أما عن المعاملات العقاریة ذاتها-

.تحدد النصوص التشریعیة والتنظیمیة إجراءات شكلیة خاصة واجب الإتباع

المؤرخ 70/91نصوص بدءا من قانون التوثیق الصادر تحت رقم استحداثغیر أنه بعد -

، وخلافا لما كان معمولا به سابقا، المتضمن قانون التوثیق1970دیسمبر سنة  15في 

فإن عدم إشهار الحقوق العینیة ومختلف التصرفات العقاریة بالمحافظة العقاریة یجعلها 

.تقع في طائلة البطلان المطلق

الطبیعة القانونیة للمحافظة العقاریة :ثانیا

في تسلسلها الإداري إلى المدیریة العامة المحافظة العقاریة هیئة إداریة عمومیة تابعة

.للأملاك الوطنیة

وعلى نفس .محلیا تعمل تحت إشراف والي الولایة.تعمل تحت وصایة وزیر المالیة

هیئة إداریة من نفس الطبیعة القانونیة تحمل اسم مدیریة الحفظ العقاري ، مستوى نفس الولایة

.المحافظات العقاریة الموجودة على مستوى الولایةالتي تعمل بواسطة مدیرها على التنسیق بین

.122، 121، ص 2012مجید خلفوني، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 1
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.غیر أنها تفتقر إلى ذمة مالیة ومیزانیة مستقلة بها.لكل محافظة عقاریة مقر خاص بها

یتلقى موظفوها بما فیهم المحافظ العقاري باعتبارهم موظفین تابعین إلى سلك الوظیف العمومي 

ود في إطار أداء مهامها بإمكانات ز ت.التابعین لهاأجرتهم الشهریة وعلاوات من وزارة المالیة 

وإذا كان بعض المحافظات العقاریة یخصص لها مقر على مستوى ، أموال من الإدارة العامةو 

هذا لا یعني إطلاقا اعتبارها أحد هیاكلها ومباشرة مهامها تحت ، البلدیة لغرض أداء مهامها

ى دائما محتفظة على طابعها القانوني وإنما تبق، إشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي

استقلالها في أداء مهامها بغض النظر عما إذا كان لها مقر ثابت لا تشترك غیرها من و 

.الإدارات فیه من عدمه

أحدثت المحافظات العقاریة خصیصا بهدف إشهار التصرفات الواردة على الأملاك 

ولا توجد أي هیئة أخرى یمكن أن تؤدي ، تبعیة والعقاریة سواء تعلقت بحقوق عینیة أصلیة أ

ولا یمكن إتمام عملیة الإشهار العقاري إلا على مستواها .الدور المنوط بالمحافظة العقاریة

باعتبارها مرصد العقود وحافظة المستندات العقاریة خلافا لما یعتقده بعض عموم الناس بأنه 

لدى مدیریة أملاك الدولة التي بحكم  وأ تسجیله بمصالح البلدیة وبالإمكان قید الحق العقاري أ

كما ، طبیعتهما ونظامهما القانوني یختلفان إختلافا جوهریا مع الأداء المنوط بالمحافظة العقاریة

یومیة ، محلیة وشهار أي عقد عن طریق النشر بجریدة وطنیة أإلا یمكن إطلاقا الاعتقاد بأن 

فالإشهار العقاري ، هار لتصرف عقاري صحیحغیرها بمثابة إش وشهریة أ وأسبوعیة أ وكانت أ

أما نشر العقود في المجالات ، بمفهومه القانوني لا یمكن أن یتم في إطار هذه الهیئة الإداریة

فلا یترتب علیه أي أثر قانوني من حیث نشأة الحقوق العقاریة سواء فیما بین ، في الجرائدو أ

.1الطرفین المتعاقدین أم في مواجهة الغیر

:یتولى تسییر المحافظة العقاریةمن 

.موظف إداري یأخذ اسم وصفة المحافظ العقاري، یتولى إدارة المحافظة العقاریة شخص

."محافظ الرهون "المحافظ العقاري یطلق علیه في التشریع الفرنسي كما سبق الإشارة إلیه 

.فظ الملكیة العقاریةفي تونس یطلق علیه حا.في بعض الدول یطلق علیه أمین السجل العقاري

.123العقار في القانون الجزائري، المرجع نفسه ص .مجید خلفوني1
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، 27/10/1997المؤرخ في 1997لسنة 68وبمقتضى أحكام الفصل الرابع من القانون عدد 

:تم تعویض المصطلحات التالیة

مدیر الملكیة العقاریة بحافظ الملكیة العقاریة والمدیریة الجهویة للملكیة العقاریة بعبارة إدارة "

أمین الشهر یته بالمكلف بإدارة الشهر العقاري أووفي مصر جار تسم".الملكیة العقاریة 

  . العقاري

المكلف بتسییر المحافظة العقاریة كما تشیر إلیه المادة  والمحافظ العقاري ه، في بلادنا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 12/11/1975المؤرخ في 74–75من الأمر رقم 20

محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقاریون تحدث"وتأسیس السجل العقاري السابق الذكر 

مكلفون بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل 

مكلف أیضا بمسك السجل ".الشروع في نظام الإشهار الجدید المؤسس بموجب هذا الأمر

الملكیة المقدمة من طرف شهاداتو مسح الأراضي المعدة والقرارات العقاري على أساس وثائق

وتحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى التي یجب أن تكون موضوع إشهار ، المعنیین

.1أدناه13في السجل العقاري وذلك طبقا لأحكام المادة 

یعین في .تابع المحافظ العقاري دراسته بالمعهد الوطني للمالیة بمدینة القلیعة-

ویعین مدیر الحفظ العقاري على .ین من قبل وزیر المالیةمنصبه بموجب قرار التعی

.مستوى الولایة بموجب مرسوم

یؤدي المحافظ العقاري الیمین القانونیة بالمجلس القضائي ، قبل البدء في أداء مهامه

یناط به .الكائن بدائرة اختصاصه المحافظة العقاریة من أجل القیام بمهامه بكل إخلاص وأمان

63–76من المرسوم التنفیذي رقم 03یكلف على الخصوص طبقا للمادة و ة مهام متمیز 

بإعداد ومسك -:المتضمن تأسیس السجل العقاري بما یلي1976–03–25المؤرخ في 

بإعطاء الإجراءات اللازمة لطلبات الإشهار للعقود –مجموعة البطاقات العقاریة كاملة 

المتضمن إعداد مسح 12/11/1975المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 11المشارة لها في المادة 13شیر المادة ت1

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري إلى أنه یجب على المعنیین أن یودعوا لزوما من أجل تأسیس مجموعة البطاقات 

عقود إداریة .ررا على نسختین حسب الحالة من قبل موثق أو كاتبالعقاریة، لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري، جدولا مح

.أو كاتب ضبط
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بكتابة البیانات على –بفحص العقود –ق العینیة الأخرى المتضمنة الملكیات العقاریة والحقو 

السجلات العقاریة الخاصة بالحقوق العینیة والتكالیف العقاریة بالمؤسسة على العقارات 

الخاضعة للإشهار وجمیع الشكلیات اللاحقة 

الحقوق العینیة ووهذا الجدول المرفق بجمیع السندات والعقود المثبتة لملكیة العقارات أ

:یجب أن تتضمن، الأخرى المقدمة للإشهار

هویة وأهلیة أصحاب –2.وصف العقارات العینیة بالإسناد إلى مخطط مسح الأراضي-1

.الأعباء المثقلة بها هذه العقارات–3.الحقوق

قاعدة  : یقع على ذمة المحافظ العقاري عند أداء مهامه مراعاة قاعدتین أساسیتین هما

تقتضي بأن المحرر الذي یراد إخضاعه للإشهار العقاري على مستواه ینبغي الرسمیة التي 

مدیر أملاك  ویتولى تحریره الموثق أ، تحت طائلة الرفض أن یكون مكتسیا بالوصف الرسمي

قرار صادر عن جهة القضاء خاصة ما تعلق منها  ویكون محررا یتمثل في حكم أ والدولة أ

أما القاعدة الثانیة فتتمثل في قاعدة .المزاد العلني وبرس ة وبقسمة الأملاك العقاریة وبالشفع

والتي مفادها أنه یتعین على المحافظ ، ما یسمى بالأثر الإضافي للشهر والإشهار المسبق أ

العقاري ألا یخضع محررا للإشهار العقاري على مستوى إدارته إلا إذا كان أصل السند الذي 

  . ابني علیه هذا المحرر بدوره مشهر 

.إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة:الفرع الثاني

الأملاك الخاصة التابعة للبلدیة تدیرها وتعالج شؤونها كل من البلدیة والوكالات المحلیة 

.التنظیم العقاریین الحضریینو لتسییر 

البلدیة  : أولا

المؤرخ في 90/08نون البلدیة عرف المشرع الجزائري البلدیة بموجب المادة الأولى من قا

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ":بأنها1990أفریل 17

:من هیئتا البلدیة هما13وتتكون البلدیة حسب نص المادة ،"والاستقلال المالي 

.المجلس الشعبي البلدي-

.رئیس المجلس الشعبي البلدي-
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:جلس الشعبي البلديالم-ثانیا 

، یشرف على إدارة شؤون البلدیة بصفة عامة مجلس بلدي منتخب یعتبر جهاز المداولة

....1.في البلدیة

.اختصاصات المجلس في مجال إدارة الأملاك الخاصة التابعة له

اختصاصات محددة ، یمارس المجلس الشعبي البلدي إضافة إلى الاختصاصات العامة

وهي ، حیث یمارس نوعین من الاختصاصات، لاك الوطنیة التابعة للبلدیةفي مجال الأم

.واختصاصات في مجال الرقابة، اختصاصات في مجال التكوین

:في مجال التكوین-1

:تتمثل اختصاصات المجلس في مجال تكوین الأملاك الخاصة التابعة للبلدیة فیما یلي

، بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليإنشاء المؤسسات العمومیة البلدیة التي تتمتع

وهذه ، تجاري وذات طابع صناعي أ ووتأخذ شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أ

:مثل، المؤسسات تنشئها البلدیة لتوفیر الاحتیاجات لمواطنیها

.إنشاء مؤسسات النقل العمومي-

.إنشاء الأسواق المغطاة-

.ئزیةإنشاء المقابر والمصالح الجنا-

.المشاركة بأسهم لإنجاز المؤسسات وشركات البناء-

.تشجیع إنشاء التعاونیات العقاریة-

من قانون 42حیث تنص المادة ، وإنشاء هذه المؤسسات العمومیة یخضع لرقابة الوالي-

:البلدیة على

  : واليلا تنفذ المداولات التي تتناول المواضیع التالیة إلا بعد أن یصادق علیها ال

.المیزانیات والحسابات

إحداث مصالح -.138، ص 1999الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، الجزائر، الطبعة، .عمار بوضیاف1

.ومؤسسات عمومیة بلدیة
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كما یعني المجلس أیضا بالمشاركات التي تقدمها البلدیة إما في شكل أسهم لإنشاء 

إما في شكل مساهمات استثماریة في رأس مال ، و شركات البناء العقاریة والخاصةو مؤسسات 

الهیبات الشركات العمومیة الاقتصادیة كما یبت المجلس الشعبي البلدي في مسألة قبول 

.رفضها والمؤسسات التابعة لها أ وإحدى المصالح أ ووالوصایا الممنوحة للبلدیة أ

:في مجال الرقابة-2

یمارس المجلس الشعبي البلدي رقابة على إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة 

:ولممارسة هذه الرقابة فإن للمجلس الشعبي البلدي استعمال ما یلي

للقیام بمهمة تحقیق في أمر معین یخص أملاك البلدیة ، جنة تحقیق مؤقتةإحداث ل-

.في مؤسسة ما تابعة للبلدیةو كوجود مثلا تجاوزات على مستوى مصلحة معینة أ

یبین فیه نشاطات البلدیة ومدى ، البیان الذي یقدمه رئیس المجلس الشعبي البلدي-

وإیرادات ونفقات ، على مؤسسات البلدیةومدى الرقابة، تنفیذ المشاریع المتداول علیها

.البلدیة

:رئیس المجلس الشعبي البلدي -ب

، یعین رئیس المجلس الشعبي البلدي من بین أعضاء القائمة الفائزة بأغلبیة المقاعد

.لمدة انتخابیة تقدر بخمس سنوات

:صلاحیاته-

منها ما یعود ، یات متنوعةعهد قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بصلاح

ومنها ما یعود له ، ومنها ما یعود له باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس، له باعتباره ممثلا للدولة

.1باعتباره ممثلا للبلدیة

التابعة للبلدیة الوطنیة الخاصة أما صلاحیات رئیس المجلس في مجال الأملاك-

، میتها من خلال إعداد عقود الاقتناءوتن، فهي إدارة هذه الأملاك والمحافظة علیها

وإبرام عقود البیع بالنسبة ، المنقولة ووتوسیع ممتلكات البلدیة سواء منها العقاریة أ

.149مرجع سابق، ص ,)الوجیز في القانون الإداري (عمار بوضیاف، 1
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من 73/02طبقا لنص المادة ، للأملاك البلدیة لصالح أشخاص القانون العام فقط

ملاك ویساعد رئیس المجلس الشعبي البلدي في إدارة الأ، قانون التوجیه العقاري

التي تتكلف بالإضافة لمهامها بتسییر ، الخاصة التابعة للبلدیة مصلحة المحاسبة

.أملاك البلدیة المنقولة والعقاریة لفائدة الأشخاص المعنویة العمومیة فحسب

إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة:الفرع الثالث

وتكلف الولایة ،ي تقع ضمن إقلیم الولایةالأملاك الخاصة التابعة للولایة هي الأملاك الت

.بمختلف هیاكلها بإدارتها وتسییرها

:هیئات الإدارة-

الولایة 1990أفریل 07المؤرخ في 90/09عرفت المادة الأولى من قانون الولایة 

جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتتكون :على أنها 

، حیث یتوزع الاختصاص بین 1هیئتان هما، المجلس الشعبي الولائي، والواليالولایة من 

الهیئتین في مجال إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة، توزیعا یتناسب وطبیعة 

:كل هیئة ومنه نتناول هاتین الهیئتین فیما یلي

:المجلس الشعبي الولائي-1

اولة في الولایة، ویعتبر الأسلوب الأمثل في المجلس الشعبي الولائي هو جهاز المد

القیادة الجماعیة والصورة الحقیقیة التي بموجبها یمارس سكان الإقلیم الولائي حقهم في 

.2تسییر شؤونهم

:رئیس المجلس-2

أما رئیس المجلس الشعبي الولائي فإنه ینتخب من بین أعضاء المجلس كلهم، وذلك 

وبالأغلبیة المطلقة، فإذا لم یحصل أي مترشح على باعتماد أسلوب الاقتراع السري 

الأغلبیة المطلقة في الدور الأول تجري دورة ثانیة یكتفي فیها بالأغلبیة النسبیة، وفي حالة 

(1990من قانون الولایة لسنة 08المادة 1 .113، ص )الوجیز في القانون الإداري .

.165سلطاني عبد العظیم، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 2



نطاق تطبیق الحمایة القانونیة لحق المؤلف:الفصل الأول

- 21 -

تساوي الأصوات تسند رئاسة المجلس لأكبر الأعضاء سنا، وتكون رئاسة المجلس لفترة 

.1انتخابیة كلها

:ة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة له اختصاصات المجلس في مجال إدار -3

یمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصاته في مجال إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة، 

من قانون الولایة عن طریق المداولة، وتشمل مجالي التكوین 55بناءا على نص المادة 

.والرقابة

:في مجال التكوین- أ

ي في مجال تكوین الأملاك الوطنیة تتمثل اختصاصات المجلس الشعبي الولائ

الخاصة التابعة للولایة، في إنشاء المؤسسات العمومیة الولائیة والتي تأخذ إما شكل 

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، وهذا 

:من قانون الولایة بقولها .127ما نصت علیه المادة 

لعمومیة شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو مؤسسة تأخذ المؤسسة الولائیة ا

وهذه المؤسسات تتمتع .عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حسب الهدف المنشود

.بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

وتنشئها الولایة من أجل تسییر مصالحها العمومیة وإنشاء هذه المؤسسات یخضع 

من قانون الولایة 56ها وزارة الداخلیة حیث تنص المادة التي تمارس،للرقابة و الوصائیة

  :على

لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضیع التالیة إلا بعد 

.المصادقة الصریحة علیها

.المیزانیات والحسابات-

"إحداث مصالح ومؤسسات عمومیة ولائیة- .

127عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري مرجع نفسه، ص 1
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:في مجال الرقابة-  ب

ي الولائي رقابة على الوالي في مجال إدارة الأملاك الوطنیة یمارس المجلس الشعب

من قانون الولایة ولممارسة هذه 86الخاصة التابعة للولایة، وهذا بموجب نص المادة 

:الرقابة فإن للمجلس الشعبي الولائي استعمال آلیتین هما

عمال من قانون الولایة، مادامت الأ57إحداث لجنة تحقیق بناءا على نص المادة -

المتعلقة بإدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة مرتبطة بتسییر الولایة 

وتنمیتها وتقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئیس المجلس الشعبي الولائي الذي یقوم بإعلام 

من قانون 57حیث نصت المادة ،الوالي ووزیر الداخلیة بما خلصت له اللجنة

:الولایة على

لس الشعبي الولائي أن یحدث في أي وقت لجنة تحقیق حول القضایا یمكن المج"

.المرتبطة تسییر الولایة وتنمیتها، ویتم انتخابها من بین أعضاء المجلس . . .

یتمثل في البیان السنوي لنشاطات الولایة الذي یقدمه الوالي للمجلس الشعبي الولائي -

.للمناقشة

:الوالي -4

رسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقریر من یعین الوالي بمقتضى م

وزیر الداخلیة ویمارس الوالي صلاحیات كثیرة ومتنوعة، ومنها نتناول صلاحیاته في 

.مجال إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة

:اختصاصات الوالي في مجال الأملاك الوطنیة الخاصة -

"یة على من قانون الولا86تنص المادة  یؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك :

والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولایة باسم الولایة، وتحت مراقبة المجلس 

".الشعبي الولائي

فالوالي هو الشخص المخول قانونا للقیام بكل الأعمال التي تتعلق بإدارة الأملاك 

نقولة أو العقاریة ویتخذ القرارات التنفیذیة الوطنیة الخاصة التابعة للولایة سواء منها الم

المتعلقة بمداولات المجلس الشعبي الولائي في هذا المجال، ویباشر عملیات الاقتناء 
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والاستئجار وكذا الإیجارات والبیوع الواردة طبقا لما تقرره القوانین والتنظیمات الساریة 

.مومیة الولائیة وتنشیط أعمالهاالمفعول، بالإضافة إلى سلطة الوالي على المؤسسات الع

:تعریفات حول الأملاك الوطنیة الخاصة:المطلب الأول

"من القانون المدني674المادة :تعریف-1 ع و التصرف في تالملكیة هي حق التم:

"...الأشیاء 

"من القانون المدني676المادة  لمالك الشيء حق في كل ثماره و منتجاته :

"...وملحقاته 

أركان الملكیة -2

  ةین نستخلص أركان حق الملكیتمن خلال هاتین المد

usesلآتینیة با:حق الإستعمال-

  .لهنز حق الشخص السكن في م:أمثلة

حق الشخص في حرث أرضه، 

abususبالآتینیة:حق التصرف-

.حق الشخص في قلع حدیقته:مثلةأ

.حق تغییر سعة البنایات

...، مقایضة بیع، هبة:الشیئحق قانوني على

Fructusنیةیبالآت:ي الثمارنحق ج-

.حق الحصول على الثمار:أمثلة

.حق الحصول على الربح التي تنتجه

ممیزات حق الملكیة-3

:حق الملكیة میزتین أساسیتینل 

.)إمتلاك تصرف بلا منازع في الشيء(مطلق -

.)غیر محدود في الزمن(أبدي -

.تان بعض القیود نص علیها القانونهذان المیز للكن  
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القیود التي تلحق الطابع المطلق -أ 

.محرما من قبل القانون أو التنظیمأن لا یكون إستعمالا -

في حالة تأمیم أو نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة-

.في حالة الإرتفاق الشرعي-

من القانون  710و  709ادة الم(فذ على الجیران الأبواب و النوافتح :النظر و النهار-

.)المدني

القید الذي یلحق الطابع الأبدي -ب 

المالك یفقدآخر و من هنا  صاب بالتقادم لصالح شختسعن عدم الإستعمال الإكینجم

.السابق حق الملكیة

أنماط ممارسة الملكیة-4

:ة جماعیة وهي على شكلینفهي ملكی:ن نفس العقار ملكا لعدة أشخاصیمكن أن یكو 

.ملكیة على الشیوع-

.ملكیة مشتركة-

ملكیة على الشیوع-1.4

.)من القانون المدني713المادة (:تعریف -أ 

إذا ملك إثنان أو أكثر و كانت حصة كل منهم فیه غیر مقررة فهم شرکاء على الشیوع و "

."ویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلكتعتبر الحصص متسا

ادر الشیوعصم -ب  

  الإرث  -1

عند شراء الأشیاء بصفة جماعیة من طرف شخصین أو أكثر بدون تخصیص -2

الحصص

حق الملاك على الشیوع  -ج      

حصتهیمكن لكل مالك على الشیوع بیع أو رهن

"من القانون المدني714المادة  ، وله أن شیوع یملك حصته ملكا تاماكل شریك في:

 یلحق الضرر بحقوق سائر فیها و أن یستولي على ثمارها و أن یستعملها بحیث لایتصرف 

."الشركاء
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إنتهاء الشیوع  -د

الشیوع عندما یتم التقسیم ینتهي 

.ع الحق في فرض قسمة الشيء الشائعللشریك على الشیو 

"القانون المدنيمن 722المادة  یكنالشائع ما لم لكل شریك أن یطالب بقسمة المال:

."مقتضى نص أو إتفاقبعلى البقاء في الشیوع مجبرا 

فع دعوى أمام المحكمة التي تعین تلف الشركاء في إقتسام المال الشائع یمكن ر خإذا إ 

(بیرا للقیام بالقسمةخ .)من القانون المدني724المادة .

القانون من723المادة (، التي نص علیها القانون المدني ةیمكن الأخذ بالقسمة الودی

.الأاضي، إذا كان الشركاء على الشیوع حاضرون أثناء التحقیق العقاري لمسح)المدني

"یستطیع الشركاء إذا إنعقد إجماعهم أن یقتسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونها"

الملكیة المشتركة-2.4

(تعریف -أ  )من القانون المدني743المادة :

ي أو مجموعة بنونیة التي یكون علیها العقار المالحالة القانالملكیة المشتركة هي "

واحدة منها عدة أشخاص تشتمل كلبین ها مقسمة حصصا تعقارات المبنیة و التي تكون ملكیال

.و نصیب في الأجزاء المشتركةخاصعلى جزء

تنظیم الملكیة المشتركة  - ب

:د دائمانجالة من حالات الملكیة المشتركة في كل ح

.تنظیما خاصا للملكیة المشتركة-

.الذي یصف العقار) ق .و.ج( جدول وصفي للقسمة -

:یحدد:التنظیم الخاص بالملكیة المشتركة*

.)للسكن، للتجارة(یة العقار هِ مَ -

الشعبي لمجلس ، إداري منتخب أو معین من طرف رئیس انقابي(عضو التسییر -

.)البلدي

....)إصلاح، صیانة، (توزیع  الأعباء -

  ) ق. و. ج(الجدول الوصفي للقسمة *

.)الأجزاء المشتركة و الخاصة(صف العقار ی-
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.ف الأجزاء بأرقامرَّ عَ یُ -

.)تحدید جزء من الألف(من الشیوع في الأجزاء المشتركة یمنح لكل حصة نصیبا -

تجزئة الملكیة-5

یا أو جزئیا مختلف عناصر حقه كل، یمكن لكل مالك تحویل، بصفة منفصلة، إلى الغیر

.سمي هذا الوضع تجزئة الملكیةن).الإستعمال، جني الثمار، التصرف(

حق الانتفاع-1.5

ل على ماره شرط أن یخول الإنتفاع لصاحبه حق إستعمال العقار و الحصو :تعریف -أ 

.یحتفظ بالجوهر

)جني الثمار+الإستعمال:أركان حق الإنتفاع usus + fructus )

)من القانون المدني844المادة (إنشاء حق الانتفاع  –ب

:یكتسب حق الإنتفاع

بالتعاقد -

.بالشفعة-

.)سنة 15أكثر من (بالتقادم -

  .)ف.ف.م.ج و. ف . م (مقتضى القانون ب-

بالهبة-

).من القانون المدني 854و  852المادة (قضاء حق الانتفاع نإ –ج  

:الانتفاعینتهي حق 

.ي الإتفاقبانقضاء الأجل المعین ف-

.إن كان قبل إنقضاء الأجل المعینبوفاة المنتفع حتى و-

.عدم الإستعمال مدة خمسة عشرة سنةب-

حق الإستعمال و حق السکن-2.5

(تعریف -أ  )من القانون المدني 855المادة :

إلا في حدود إحتیاجاته هو ول الثمار یبیح لصاحبه إستعمال الشيء وتنا:حق الإستعمال

.وأسرته

.في نفس الحدودنزلالصاحبه أن یسكن میبیح :حق السكن
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usus)جني الثمار+الاستعمال:حق السكنأركان حق الإستعمال و  + fructus )

.في حدود إحتیاجات صاحبهلخو یحق 

 یجوز التنازل للغیر عن لا) " من القانون المدني 856المادة (الشرط القانوني -ب 

."بناءا على شرط صریح أو مبرر قويحق الإستعمال و حق السكن إلا

حق الإرتفاق-3.5

)من القانون المدني 867المادة (تعریف -أ 

الإرتفاق حق یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر و یجوز أن یترتب "

.لإستعمال الذي مخصص له هذا المالمع االإرتفاق على مال إن كان لا یتعارض یضم -"

.فق به أو الخادمتالعقار المنتفع أو المخدوم و العقار المر :حق الإرتفاق عقارین

.أو إتفاقي)سند (الإرتفاق شرعي یكون حق -

)رکن حق الإرتفاق هو الإستعمال- usus )

)ون المدني من القان868أنظر المادة (إنشاء حق الإرتفاق -ب 

  :عن ینشأ حق الإرتفاق

.الموقع الطبیعي للأمكنة-

.بعقد شرعي-

.بالمیراث-

.)ة للإرتفاقات الظاهرة وحق المرورإلا بالنسب(الإكتساب بالتقادم -

)من القانون المدني880، 879، 878أنظر المادة (إنقضاء حق الإرتفاق -ج 

:ینتهي حق الإرتفاق

.ء الآجال المحددبإنقضا-

.عقار المرفق به هلاكا تاماملاك ال-

لإرتفاق إذا زال یعود حق ا(ه و العقار المتفق لنفس المالك إجتماع العقار المرتفق ب-

.)إجتماع العقارین

.سنة15بعدم إستعماله لمدة -

.إستحالة الإستعمال إثری تغییر كلي في هیئة الشيء-
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  يالرهن الرسم-4.5

)من القانون المدني 882المادة (:تعریف -أ 

، یكون له بمقتضاه أن ن حقا عینیا على عقار لوفاء دینهب به الدائكسالرهن الرسمي عقد ی"

."من ثمن ذلك العقار في أي ید كانیتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في إستیفاء حقه

.فهذا ضمان.د صاحبه عنهاء دین دون أن یرفع یهو تخصیص عقار لوف-

إنشاء الرهن -ب  

.أو قضائي) عقد(، تعاقدي )قانون(یكون الرهن شرعي 

  نالره انقضاء-جـ

:ینتهي الرهن الرسمي

.بإنقضاء وفاء الدین-

.عند ضمان إجراءات التطهیر-

.هلاك العقار المرهون-

مناقصة العقار المرهون عن طریق نزع الملكیة الجبري-

حقوق الإمتیازات-5.5

(تعریف -أ  )من القانون المدني 982المادة :

ن إمتیاز إلا یْ دَ ولا یكون لل.نون الذین معین مراعاة منه لصفتهلویة یقررها القاالإمتیاز أوْ "

  ."يبمقتضى نص قانون

ترتیب حقوق الإمتیازات –ب 

)المدنيمن القانون984المادة (مقتضى القانون بها بتترتب الإمتیازات حسب مرت

إشتراك في الفاصل-6.5

، حاجز أو خندق تج عن وجود أو إقامة حائط أو سورهي شكل خاص للشیوع نا:تعریف -أ

ل الإشترك في الفاصل ثیم).الإشتراك في جدار:مثلا(د الفاصل بین ملكیتین مجاورتین في الح

على المخطط البیاني بإشارة إصطلاحیة

  ف .ف.ج و م. ف . حالة م -حق التمتع -7.5

.)حق التمتع الجماعي(مستثمرة فلاحیة جماعیة : ج. ف . م 

.)حق التمتع الفردي(مستثمرة فلاحیة فردیة : ف.ف. م 
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50-90المرسوم التنفیذي رقم -08/12/1987المؤرخ في  19-87م راجع القانون رق

.1990-02-06المؤرخ في 

:ف لهم حق عیني مشترك. ف. ج أو م. ف. إن المنتجین الذین یكونون م-

.الأراضي، لهم حق التمتع على* 

من القانون 8المادة (، لهم حق الملكیة خرى غیر تلك المتمثلة في الأراضيعلى الأملاك الأ*

،)19-87م رق

هذه الحقوق مگرسة في عقد إداري صادر عن مصالح أملاك الدولة

حالة الأملاك وقف-حق التمتع -8.5

محض بها مالكها سي حبتهي الأملاك ال)1990-11-18المؤرخ في 25-90قانون رقم (

:إرادته لیجعل التمتع بها دائم تنتفع به

وقف عمومي:)جمعیات خیریة(جمعیة ذات منفعة عامة -

.وقف خاص): سأو أصول المؤس(أشخاص یعینهما المالك -

.باریة، بل لها شخصیة معنویةو إعتإن الأملاك وقف لیست ملكا لأشخاص طبیعیة أ

خاصة في بعض المناطق في الجزائر، لم ینص علیها كما یوجد حقوق عقاریة أخرى:حاشیة

....)ارسة، أفندو، غحالة م(القانون المدني، و لا قانون التوجیه العقاري 

:لغة العقار یمكن التحدث كذلك عن في

، ینقل نشیء رهن عقاريیمن القانون المدني  966دة الماالذي حسب :رهن الحیازة العقاریة-

.م التمتع للدائن حتى تصفیة الدینتسلی

.عبارة عن عقد إیجار طویل المدى:الإجارة الطویلة المدى-

طرق إكتساب الملكیة-6

:فسح المجال إلى الملكیة-1

:قاعدة عامة -أ 

:واسطةك ببصفة عامة یمكن إكتساب ملك أو یكون محل إمتلا

.)بیع، مقایضة(معاملة -

.تخصیص، منح، تنازل-

  .)ةالدول(تأمیم، نزع الملكیة، مصادرة -
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.یراثة، هبة بالوصیة، مبأیلولة، ه-

الالتصاق بالعقار بطریقة طبیعیة أو إصطناعیة -ب 

ة الماد(ینتج عن تنقل الأشیاء الطبیعیة، مثلا طمي یجلبه النهر :الالتصاق الطبیعي-

  ).454-91(رقم  مرسوم المن 113، 112المدني، المادتان القانونمن 778

.)بنایة :مثلا(ذاك الناتج بفعل الإنسان  هو: الإلتصاق الإصطناعي-

  )إ.ف. ع. م.ح(حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة بالإستصلاح  - ـج

.13/8/1983المؤرخ في 18-83قانون رقم :المرجع

.18:لدولة بحق الملكیة لكل مواطن قام بوسائله الخاصة ، بإستصلاح تعترف ا-

.أرض خصصت له بصفة قانونیة

في : مثلا(لاك العمومیة غیر المخصصة أراضي الأم إ.ف . ع . م.ص حتخص-

)المناطق الصحراویة

:صلاح الأراضي وفقا لشكلین ممیزینیتم تمرکز است

بالإستصلاح الأول لصالح المرشحین للقیام -

.محلیة في إطار مخطط هیئة البلدیةالثاني لصالح الجماعات ال-

تكون المحیطات المحددة هذه الصفة محل قرار التخصیص من طرف الوالي -

العملیات الإستصلاح

سنوات إلا في حالة القوة 5ل مسموح للمترشحین لاستصلاح الأراضي هو جأ نىأد 

  .)القاهرة

من طرف )مشهر(سنوات من طرف عقد إداري 5بعد  لاح فعلاإذا أنجز الإستص-

.أملاك الدولة و یسلم للمالك

، یلجأ الوالي سنوات5صلاح من طرف المستمر بعد غیر أنه إذا لم تنفذ شروط الإست-

.نة مقدم من طرف لجنة تقنیةإلى العدالة حتى تقضي في الشرط الفاسخ وفق تقریر المعای

الحیازة-2

:ریفتع -أ 

)سواء كان مالكا أم لا(ممارسة الصلاحیات المرتبطة بالحق، على العین، الحیازة هي 

.غیر المالك للعین كأنه هو المالكیفترض من هذا أن الشخص 
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الفائدة - ب 

عقدا أو یظهر أحیانا أن الأشخاص یحوزون على حق الملكیة في حین أهم لا یمتلكون 

  . ایكتاب لادلی

في حالة ما إذا كانت .المفیدة التي تكون وسیلة للإثباتدعاء الحیازة یمكن لهم إذا إ

.أي إكتساب حق الملكیةمكسبالحیازة بعیدة المدى یمكن أن تؤدي بالحائر إلى التقادم ال

:نوعیة الحیازة -ج 

:یجب أن تكون الحیازة

  . زةالحائز و المالك فتنقطع الحیاالف بینخإذا كان هناك نزاع أو ت:هادئة

من طرف عدة أشخاص في آن واحد لا یمكن ممارسة الحیازة :واضحة

شبوه یجب أن تمارس بصفة علانیة لأن كل شيء محفوظ بصفة سریة یصبح م:یةعلان

.فیه فیمكن أن تنقطع الحیازة

رادة البسیكولوجیة للتظاهر الا زلدى الحائیجب أن یكون)نیة(Animus:بصفة مالك

لحقیقيهو المالك اكأنه

كل حیازة تنقطع لمدة سنة على الأقل تؤدي إلى إلغاء سنوات الحیازة السابقة :مستمرة

مراجع إلى القانون المدني -د

إذا إقترنت الحیازة بإكراه أو حصلت خفیة أو كان فیها إلتباس «:2الفقرة  808المادة 

و التبس علیه أمرها إلا منفلا یكون لها أثر تجاه من وقع علیه الإكراه أو أخفیت الحیازة أ

.»الوقت الذي تزول فیه هذه العیوب

الحائز للسیطرة الفعلیة لا تزول الحیازة إذا حال مانع وقتي دون مباشرة «:816المادة 

غیر أن الحیازة تزول إذا إستمر المانع سنة كاملة كان ناشتا عن حیازة جدیدة .على الحق

و السنة من الوقت الذي بدأت فیه الحیازة الجدیدة إذا وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه

.»م الحائز الأول ما إذا بدأت خفیةا أو من یوم علنبدأت عل

الأثر القانوني للحیازة -ه 

یتعین .بمكانة أفضل عن تلك المدعى علیهفي حالة محاكمة یتمتع صاحب الحیازة

.حالة المطالبة بالحق أن یثبت حقه، في ى الخصمعل
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حب لهذا الحق حتى الحائز لحق یفرض أنه صا«:من القانون المدني823نص المادة ت

.»یتبین خلاف ذلك

التقادم المكسب-3

هو إكتساب صاحب الحیازة حق الملكیة أو أي حق آخر عیني على شيء :تعریف -أ 

.ویلة بعد إنتهاء الأجل المعینبفعل حیازة ط

.انونيتحویل لوضع مادي إلى وضع ق إذا هذا 

مدة الحیازة حتى تخضع للتقادم - ب

من حاز منقولا أو «.)من القانون المدني827جع المادة را(سنة 15:التقادم العادي

عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا 

.»ه مدة خمسة عشرة سنة بدون إنقطاعإذا إستمرت حیازته ل

ملكیة عبر الحیازةالإعتراف بال -ج 

أن  ، یمكن لصاحب الحیازةسنة15مارس الحیازة المفیدة و الموصوفة، خلال عندما ت

المؤرخ في 352-83فیقوم الحائز في نطاق المرسوم رقم .یطلب تأسیس عقد ملكیة قانوني

.الإعتراف بالملكیةبت یثقادم المكسب و تأسیس عقد الشهرة بإجراء إثبات الت21/05/1983

شروط تسلیم عقد موثق 352-83من المرسوم رقم 1في هذا الإطار تحدد المادة 

:عتراف بالملكیة حسب ورودها أدناهیثبت الإ

في أقالیم البلدیات غیر ممسوحة -

.لى العقارات الخاصة بدون سندات ع -

.سنة 15حیازة مفیدة لمدة -

یة من أجل یكون بإستطاعة الحائزون تبریر ممارسة حیازة كاف، لا في العدید من الحالات

.إقتناء التقادم المكسب

شاكل الملفات في قتة لكن مناسبة من أجل تفادي المؤ تعتبر شهادة الحیازة وسیلة م

.التسییر العقاري

شهادة الحیازة -د 

لعقاري المتضمن التوجیه ا18/11/1990المؤرخ في 25-90القانون رقم :المرجع

253-91، المرسوم التنفیذي رقم )47و  39المادة (
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تسلیمشروط ال

.یتم فیها إعداد سجل مسح الأراضيفي المناطق التي لم-

على أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها -

طبیعة وآثار السند 

  .قتؤ عبارة عن سند م-

  .ب.ش.یسلم من طرف رئیس م-

لا یجوز التنازل عنه للغیرهذا السند إسمي -

.عنه تغییر النظام العیني للعقارلا یترتب-

، إلغاء شهادة الحیازة عي الذي یظهر لاحقا له الحق بطلب، عبر القضاءللمالك الشر -

.المسلمة بلا حق

.بطل السند في خلال سنة إبتداءای-

إعطائهم شهادة جدیدة تلك المدةإلا إذا طالب الورثة خلال (ة صاحبه من تاریخ وفا

.)سمهمإب

نطاق وحدود شهادة الحیازة

ول الحیازة لصاحبها كل صلاحیات حق الملكیة فالبیوع ممنوعة ولو لشریك على تُخَ لا  - 

الشیوع 

إذا لا یمكن للشركاء على الشیوع في شهادة الحیازة الجماعیة توقیف حالة الشیوع إلا -

.تعلق الأمر بتقسیم ودي حقیقي

:یمكن لصاحب شهادة الحیازة-

.بناءطلب رخصة*

.شاء رهن لفائدة البنوك لضمان فرضإن*

یمكن لصاحب أو أصحاب شهادة الحیازة التمسك بالحیازة المفیدة بالطلب فیما بعد *

.مکسب عند إنتهاء الآجال القانونيالتقادم ال

نسمیها كذلك .المتوفي الشركة هي إنتقال الذمة المالیة التي تركها ا:تعریف -أ 

.بالمیراث

:الشروط القانونیة -ب  
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:هناك نوعان من التركة

.أي الوصیة:ول وفقا لتصرف إرادي للمتوفيؤ ت :الأولى - 

.التركة إلى الورثة وفقا للقانون، تؤولند غیاب تعبیر المتوفى عن إرادتهع: الثانیة-

ام قانون الأحوال الشخصیة على تعیین یسري أحك«:من القانون المدني774المادة 

.»میراث و على إنتقال أموال التركةالورثة و تحدید أنصبتهم في ال

و  یسري على الوصیة قانون الأحوال الشخصیة«:من القانون المدني775المادة 

  »ابهالنصوص القانونیة المتعلقة 

  صیصالتخ-5

(تعریف -أ  المتضمن قانون الأملاك 30-90من القانون رقم 82راجع المادة :

:)الوطنیة

ي مهمة تخدم التخصیص بإستعمال ملك عقاري أو منقول یملكه شخص عمومي فیعني «

ملكها الدولة أو تالتي، و یتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصةالصالح العام للنظام

سسة عمومیة تابعة الجماعة الإقلیمیة تحت تصرف دائرة وزاریة أو مصلحة عمومیة أو مؤ 

.»كینها أداء المهمة المسندة إلیهالأحدهما و قصد تم

من المرسوم التنفیذي رقم  7و  6، 5، 4، 3راجع المادة (إجراء التخصیص  –ب  

91-454(

یثبت التخصیص بقرار التخصیص-

الأیلولة-6

ولة بموجب حق ناك أملاك عقاریة أو منقولة تؤول، بحكم القانون، إلى الدیوجد ه

  :ـ، یتعین الأمر بالسیادة

.الأملاك الشاغرة و بدون مالك-

.الأملاك المحجوزة-

.الثروات السطحیة و الباطنیة-

.التركات الشاغرة-
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الأملاك الشاغرة و بدون مالك -أ

یر دون أن هذا الأخالملك الشاغر هو ذاك الذي كان یملكه شخص معروف و بعد إختفاء 

. مالك له، یصبح الملك لایترك من یمثله

موال الشاغرة تعتبر ملكا من أملاك الدولة جمیع الأ«:من القانون المدني773نص المادة ت

»التي لیس لها مالك

الأملاك المحجوزة -ب 

.حكوم علیهم بجریمة ضد أمن الدولة، أملاك الأشخاص المتحجز، لصالح الدولة

لسطحیة و الباطنیةالثروات ا -ج

(ثروات سطح الأرض تؤول إلى الدولة جمیع )30–90من القانون رقم 58لمادة راجع ا:

ي أو نالأشیاء المنقولة أو العقاریة التي تكتسي طابع المنفعة الوطنیة من الجانب التاریخي أو الف

(الأثري .)كن الأثریة ، الآثار الرومانیةالأما:مثلا.

د و البن36و المادة 1989من الدستور 17راجع المادة :یة لباطن الأرضالثروات الطبیع

.30–90الأخیر من القانون رقم 

:مثلا.لباطن الأرض ضمن الأملاك الوطنیةتدرج الثروات والموارد الطبیعیة ا

.)طبقات المیاه (لموارد المائیة ا -

المحروقات-

...الثروات المعدنیة -

الشاغرة التركات  -د

في هذه الحالة نصت المادة .عند إثبات عدم وجود أي وارث شرعيتكون التركة شاغرة 

أو توفي مالكه إذا لم یكن للعقار مالك معروف «:على مایلي30-90ن القانون رقم م51

اسطة الأجهزة المعترف بها قانونا، أمام الهیئات ، بو دون أن یترك وارثا، یحق للدولة المطالبة

ینتج عن الحكم النهائي تطبیق نظام »...بحكم یصرح بإنعدام الوارث ،قضائیة المختصةال

0.الحراسة القضائیة لصالح الدولة

VI-عقد الملكیة

أشخاص بفعل، بمنح و العقد هو إتفاق یلتزم بموجبه شخصین أو عدة :تعریف-1

.بنقل شيء ما
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  أهم العقود-أ

البیع-

المقایضة-

الهبة-

مةالقس-

آثار العقود - ب

مسح المتضمن تأسیس1975-11-12المؤرخ في74-75الأمر رقم :راجع

.ضي العام و إنشاء الدفتر العقاريالأرا

كل حق للملكیة و كل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة «:15المادة 

.»هما في مجموعة البطاقات العقاریةللغیر إلا من تاریخ یوم إشهار 

صریح أو إن العقود الإداریة و الإتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو ت«:16المادة 

رها في ، لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف إلا من تاریخ نشتعدیل أو إنقضاء حق عیني

»مجموعة البطاقات العقاریة

أنواع العقود -ج 

:مختلف أنواع للعقود، یمكن ذکریوجد 

.عقود رسمیة:الرسميعقود ذات النوع-

.عقود عرفیة:عقود ذات النوع العرفي-

.ر كذلك عقود في شكل شهادة الشهودیمكن ذك:حاشیة

العقود الرسمیة -2

الورقة الرسمیة هي التي یثبت فیها موظف «.من القانون المدني324المادة :المرجع:تعریف

ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا عام أو شخص مکلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو

.»حدود سلطته و إختصاصهللأوضاع القانونیة في

.وفقا للشكل الرسمي رحتى یتم شهر عقد ما، یجب أن یحر 

:عدة أصناف للعقود الرسمیة زنمی

یقیة ثالعقود التو -

عقود القاضي و قاضي موثق-
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.العقود الإداریة-

.القضائیةقود الصادرة عن الأحكام الع - 

.أملاك الدولة للإدارة المستعمرةسندات-

العقود التوثیقیة 

، المتضمن تنظیم مهنة الموثق1988-10-12المؤرخ في 27-88یعرف القانون رقم 

.ي شكلها الرسمي فیما بین الأشخاصالموثق هو ضابط عمومي یتولى تحریر العقود ف

لى أن الموثق یتولى كذلك إستلام كل النسخ من القانون المحدد أعلاه ع5تنص المادة 

.ید صاحبها ضمان حفظهاالأصلیة لجمیع العقود و الوثائق للإیداع و التي

.قود التوثیقیة قوة إثبات تنفیذیةللع: قوة الإثبات

، فالقاضي لا یمتنع من أمر أمام القضاء كلارى تقدم عقد موثق قانون شإثینجم عن ذلك أنه 

.نت شكوكه في صحة العقدذه مهما كاتنفی

عقود القضاة والقضاة الموثقون -

ابط عمومي ضوثقون الذین كانوا یتمتعون بصفة تحرر هذه العقود من طرف القضاة و قضاة م

.وظیفة الموثق فیما بین المسلمینو یمارسون

لك هي تعتبر العقود المحررة من طرف القضاة أو قضاة موثقون وثائق رسمیة لذ:قوة الإثبات

.ة الإثبات فیما یخص دلیل الملكیةقابلة لتقدم قو 

و لكن . إشهارهاغیر أن هذه العقود من الممكن معارضتها من طرف الغیر بسبب عدم -

س قوة الإثبات هذه العقود المشهرة نف.د قد تم إشهارها بطلب من الأطرافتوجد هناك عقو 

.کالعقود التوثیقیة

العقود الإداریة 

وم بذلك الشخص عن عقود تعاقدیة تبرمها الإدارة في تنمیة حیاتها المدنیة مثلما یقهي عبارة

  .العادي

الولات و الموظفون المؤهلون من مصالح و  ،تحرر هذه العقود من طرف روؤساء البلدیات

.لاك الوطنیة ذوات صفة ظابط عموميالأم

.له هذا الحجیة أمام الغیرسجیل و یخضع العقد الإداري إلى إجراءات الت:قوة الإثبات
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القرارات القضائیة -

.و التي تقام في العدالةكل العقود مهما كانت هي  

، الصادرة كیة العقاریة أو الحقوق العقاریةتتمثل خصوصا في الأحكام الناقلة أو المثبتة للمل

هائينعن قاضي تابع لنظام القضاة و تحوز قوة الشيء المقضي فیه أي كل قرار قضائي 

الأملاك المحررة من طرف إدارة الإستعمار تسندا

یتعلق الأمر بالسندات الصادرة عن إدارة الأملاك خلال فترة الإحتلال هي إثرى إجراءات 

:قات المحددة في القوانین التالیةالتحقی

.المتضمن التحقیقات العامة1873جویلیة 26قانون -

.یقات الجزئیةالمتضمن التحق1897فیفري 16قانون -

.المتضمن التحقیقات الجماعیة 1926أوت  04قانون -

یر من كبها مست عددقات العامة هي الأكثر وجودا لأنالسندات المحررة بعد التحقی

.وهران و قسنطینة، الدواویر في منطقة الجزائر

كس ا لا تعنهلة و مقیدة في حفظ الرهون المعني، رغم أهذه العقود مسج:قوة الإثبات

.التعرف المادي و القانوني الحالي، تعتبر دلیلا للملكیة

  العقد العرفي  -3

نطاق تدخل هو عبارة عن عقد یحرره الأطراف فیما بینهم بصفتهم خواص خارج من

.الظابط العمومي

كل طرف أو ممثله یجب أن :ذي یهم صحة هذا العقد هو الإمضاءالعنصر الوحید ال

.ن خلاله یعیر الأطراف عن إرادتهممة البیانیة جد شخصیة م، فالتوقیع هو العلایوقع

إن العقود العرفیة التي تحتوي على إتفاقیات تحرر في غالب الأحیان في عدد النسخ 

هذا الشرط على ضرورة تقدیم یؤسس .دد الأطراف التي لا مصلحة في ذلكالأصلیة مثل ع

.املة لإتفاقهم في حالة وجود نزاعالأطراف بینة ك

فظ العقاري كدلیل لإثبات یوجد هناك عقود عرفیة تقبل من طرف المحا:قوة الإثبات

1971جانفي 1إلى غایة 1961مارس 1، یتعین الأمر بالعقود العرفیة المسجلة بعد الملكیة

1971جانفي 01إن تاریخ (1993-5-19المؤرخ في 123-93بموجب المرسوم رقم 

.)التوثیق  حیوافق تاریخ تطبیق إصلا
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یکمن هذا النقص .ضئیلة بالنسبة للعقود التوثیقیةفي الحقیقة قوة الإثبات للعقود العرفیة

العقد العرفي القائم كدلیل یمكن  فعلا إن. همانبة أو الإمضاء من الممكن نكراکون الكتا

من القانون المدني لمن وجه له 327یسمح نص المادة .أصله غیر مضمونمعارضته لأن

.د العرفي نكران إمضائه أو كتابتهالعق

من القانون المدني أنه لا یكون العقد العرفي حجة 328إضافة إلى ذلك تنص المادة 

:ه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت، أي غالب او إبتدائاعلى الغیر في تاریخ

من یوم تسجیله-

من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره ظابط عمومي -

.شیر على السند من طرف ظابط عموميیوم التأمن -

  .العقد امن یوم وفاة أحد الذین مضو -

.غیر وثیق إلى حین إثبات عكس ذلكجرت العادة بالقول أن العقد العرفي

:حاشیة

فهذان معترف بما »عدول «فیما یخص العقود على شكل شهادات مصادقة بشاهدین 

عبارة عن »عدل «الشاهد 1967-2-15علیا بتاریخ وفقا للقرار الصادر من المحكمة ال

.تلك الصفة من طرف المجتمع المسلمشخص لا عیب فیه من كل وجهة نظر و مقبول ب

، الوالدین، المتحالفین، الزوجین:وز شهادهم مثلجالأشخاص لا تمع ذلك هناك بعض 

...، ، الأصدقاءالشركاء

:نوة الإثبات

.ن عدل صعبة إبطالهاغالبا ما تكون شهادة شاهدا

في الشریعة الإسلامیة إثبات إتفاق ما بواسطة الشهادة مقبول في كل المواد مهما كانت 

.طبیعة أو أهمیة المصالح المعروضة

فهي وسیلة عادیة للإثبات حیث تعتبرها الشریعة الإسلامیة في بعض الأحیان أسمي عن 

.الشهادة الحرفیة عندما تكون الكتابة مشبوهة
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:عائدات أملاك الدولة مورد هام للخزینة العمومیة:المطلب الثاني

أملاك الدوله، تاوةو إ یةكجمر ب والرسوم الئراضزینة العمومیة في الختمثل إیرادات ال

، ومتابعة تحصیل )الفرع الأول(الأخیرة ینبغي فرض الرقابة الدائمة على الأملاك لتحقیق هذه

)الفرع الثاني(نیة القانو  طرقالافة كالإتاوة ب

فرض الرقابة الدائمة :الفرع الأول

تتولى رقابة الأملاك الوطنیة إدارة أملاك الدولة التي لها الحق في المراقبة الدائمة 

، ملاك العمومیة أو الأملاك الخاصةلاستعمال الأملاك المخصصة وغیر المخصصة سواء الأ

ملاك المنقولة ة شروط استعمال وصیانة الأوبموجب هذا الحق تستند على مراقبة مدى مطابق

لقین حائزین رتبة مفتش ، وتمارس هذه الرقابة من طرف أعوان ذوي كفاءة و محوالعقاریة للدولة

)1(.على الأقل

كما یحق للأعوان المؤهلین القیام بمراقبة الوثائق الخاصة بالتسییر المتمثلة في العقود 

:یأتيبما لسندات المتعلقة بالخصوص وا

 ضبط حدود أملاك الدولة أو مرفقها المعني أو إدماجها فیها، وكذلك تصامیم مساحات

تجزئة الأرض وتصامیم التصفیف والعقود المرتبطة بها

تجهیزات أملاك الدولة وتخصصاتها

الاقتناء أو الإنجاز بمساعدة كمائیة أو مؤقتة من الدولة أو عن طریق نزع الملكیة

 وال الخاصة؛ اء بالأمنتقالا

 الرخص والتراخیص و عقود شغل الأماكن ومنح الامتیاز أو المزارعة التي تسلم أو تبرم

)2(.وفقا للتشریع والتنظیم المعمول به

ة الإنجازات الجدیدة على الأراضي قبالدولة بالخرجات المیدانیة لمراكذلك تقوم إدارة أملاك 

اریة بدون وجه والتعدي على الملكیة العق، لأماكن العمومیة بدون ترخیص مسبقوشغل ا

، خاصة منها الأراضي الفلاحیة من أجل الحصول على التعویضات حق للأملاك الخاصة

.س المرجع السابقنف، 14/08العدل والمتمم بالقانون 30/90من القانون 134أنظر المادة –)1(
، مرجع سابق 2012دیسمبر 19، المؤرخ في 12/427ي رقم ذمن المرسوم التنفی185أنظر المادة –)2(
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بالإضافة إلى ذلك تقوم )1(.المطابقة والإتاوة والعائدات بغض النظر عن المتابعات الجزائیة

( ة تاریة خلال كل سبجساب الإتاوة الإبدراسة وتحیین الأسعار المطبقة في استخراج وح

أجل تطبیقها أثناء تقیم أسعار معتمدة حسب كل ولایة من )2(كةو أشهر، كما تعد ش)06

.لتثمین الخزینة العمومیةالأملاك 

لأخرى في جمیع الحالات لا تمنع الرقابة التي تقوم بها إدارة أملاك الدولة أنواع الرقابة ا

حاسبة، المراقب المالي، والمحاسب العمومي، ورقابة كالمفتشیة العامیة المالیة، مجلس الم

)3(إلخ . ...القضاء 

بالنظر إلى ما سبق فإن هذا الدور المخول لإدارة أملاك الدولة بحق الرقابة الدائمة على 

.میة یصعب تطبیقها على أرض الواقعقی عبارة عن مواد قانونیة وتنظیبییة نالأملاك الوط

كانت ي مراقبة ظروف استعمال الأملاك المنقولة والعقاریة سواء وبالتالي فعدم الصرامة ف

، تنشب عنها نزاعات في مجال عائدات الأملاك الوطنیة أملاك خاصة أو أملاك عمومیة

ا أو مدعى ها المحلیة طرق فیها بصفتها مدعیتالمكتسبة لصالح الخزینة تكون الدولة أو جماعا

:علیها وتتعلق بما یأتي

الخاصة التابعة للدولةجمیع الأملاك

تسند إلیها تيال صاخو یر الأملاك التابعة لملكیة السیت

؛ لكیة الوطنیة والعمومیة و الخاصةع المبتحدید طا 

ن الأملاك حق ملكیة الدولة وجمیع الحقوق العینیة الأخرى التي یمكن أن تنجم ع

.المنقولة والعقاریة 

4(تناء أملاك الدولة وتسییرها أو التصرف فیهاصحة جمیع الاتفاقیات التي تتعلق باق(

الأملاكاستغلالمتابعة تحصیل الإتاوات الناجمة عن :الفرع الثاني

، مرجع سابق08/14عدل والمتمم بالقانون مال 90/30  نو ناقال نم123المادة أنظر–)1(
كل منطقةلأراضي المزمع تقیمها حسبلد فیها أسعار المتر المربع حدعن دراسة سوق عقاریة تهي عبارة–)2(
، مرجع سابق12/427ي ذفیلتنمن المرسوم ا190ر المادة  أنظ–)3(

، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 19(أنظر المادة –)4(
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؛ یضا جزیة، وهي أ)1(»الخراج، والرشوة:جمع أتاوى:الإتاوة بالمعنى اللغوي والتي هيتعرف 

راج خت علیهم الإتاوة كثمن للأمن ضربأي دفعة تعطى لحاكم أو أمة كدلیل على الخضوع أو

، حة لا دفع الإتاوة المفروضة علیه، ما یؤخذ كرها، ضریبة تفرض على البلاد المفتو الأرض

، فرض الإقطاعیون على ي یفرضه على أتباعه وسكان إقطاعهوهي حق للنشید الإقطاع

.)2(الرشوة:وقدم له إتاوة...م إتاوة باهظة أتباعه

ل یقرض جبرا على مالك العقار لح على أنها مبلغ من الماأما في علم المالیة الحدیث اصط

.)3(ة المنفعة التي عادت إلیه من الأعمال العامة التي قامت بها الدولة أو الهیئات المحلیةببنس

لال أملاكها، كما تختلف غا الدولة مقابل استإذن الإتاوة هي عبارة عن رسم أو قیمة مالیة تصله

.شائهاختلاف مصدر إناالإتاوات ب

الإتاوات التي ینتج عنها تحریر أمر بالدفع أو رخصة: أولا 

، مسیر من طرف مصلحة تابعة مین جزء تابع للأملاك العمومیةثتبمبدئیا الإتاوة المحصلة 

ك لوزارة من الوزارات ینتج عنها عادة إرسال أمر بالدفع من هذه المصلحة الوزارة إلى إدارة أملا

الدولة وفي بعض

لمستعمل ملك من من الترخیص الممنوح للمستغل أو الحالات أمر بالدفع ونسخة

، وفي كلتا الحالتین یجب أن تثبت هذه الوثائق تحصیل الأملاك العمومیة أو الترخیص فقط

إتاوة خاصة بالقطاع یستند إنشاؤها و کیفیات تحصیلها لفائدة خزینة الدولة إلى الأساس 

.أو التنظیمیة/وص التشریعیة والمبین في النص يالقانون

أو الترخیص /ة انطلاقا من إصدار أمر بالدفع وفالإتاوة تنشأ من الناحیة الإجرائی

فور استلام أمر بالدفع أو ، و عیة أو من الوالي في بعض الحالاتالمحرر من الوزارة القطا

)یل، تعد إدارة أملاك الدولة سند التحصالرخصة BETR ل ابض بتحصی، وتكلف الق)4((

.الدین العائد للخزینة العمومیة

   25ص، 91980لملایین، لبنان، د الطلاب، دار العلم لرائجبران مسعود–)1(
(2 –) www.almaany.come "عربي عربي"قاموس ومعجم المعاني متعدد اللغات والمجلات  le 9/04/2014 a 14h05.
(3 –) www.ibisonline.net لمالیة الإسلامیةمعلومات المصارف والمؤسسات ا le 19/04/2014 a 14h30.

(4 –) Bulletin d'envoi de titre de réception
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:ة نذكرجالتراخیص والأوامر بالدفع الناتومن أنواع

تخضع هذه الفئة من النشاط :الترخیص باستغلال الأراضي ذات الوجهة الغابیة-1

الذي یحدد شروط وكیفیات 2001أفریل 05المؤرخ في 1/87الأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

ام المتضمن النظ84/12من القانون رقم 35الاستغلال في إطار أحكام المادة الترخیص ب

ص هذا المرسوم على عدد من الأنشطة أهمها النشاط ن، ویالعام للغابات المعدل والمتمم

، تسلم إدارة الغابات الشرحي التابعة للأملاك الوطنیة الغابيالمتعلق باستصلاح الأراضي

 صدیدها من طرف المستفید من الترخییمة الإتاوة الواجب تسبالاستغلال الذي یتضمن ق

   اددولة بالولایة لتحصیل الإتاوة نقویرسل إلى إدارة أملاك ال) ينالمع(

تخضع عموما لترخیصات مسلمة من الوزارة :الإتاوة الخاصة بالصید البحري-2

ة واحدة ثابتة منصوص المكلفة بالصید البحري وبعض الأنشطة یتم تحصیل الإتاوة تبعا لتسعیر 

جرة أو البواخر ، وفي أنشطة أخرى من الصید التجاري لأنواع السمك الكبیرة المهاعلیه قانونا

.رین الثابت والمتغیرلعنصعا تبي یتم تحدید الإتاوة جنبالتي تحمل علم أ

العنصر الثابت یتعین تسدیدة قبل الشروع في النشاط أي هو الذي یمكن صاحب ف 

تم تحمیله بعد الانتهاء من ، أما العنصر المتغیر یالحصول علی رحمة الصیامسفینة من ال

یل صلتح، وتكون إجراءات الى أساس عذر ألان السمك المصطادة، وتحسب الإتاوة عالصید

تدفع حقوق الاستغلال بالعملة  ابجنمل علما أحة كما هو مذكور أعلاه، والسفن التي تمماثل

ولائي الصعبة لدى أمین الخزینة ال

الحصول على :الحقوق المستغلة بعنوان استغلال المواصلات السلكیة واللاسلكیة-3

ات من من أجل جلب تعهد)1(، تعلن سلطة الضبط الخاصة بالقطاع عن مناقصةالرخصة

لمتعهد ل بعد إرساء المنافسة تسلم الرخصة،ال الهاتفجفي مختصاصالمتعاملین من ذوي الا

د مبلغ الإتاوة یحد)2(یكونان بعد ذلك محل موافقة موجب مرسوم طو دفتر شر ا بهالمقبول ملحقا 

 لاكفیات وآجال التحصیل لدى صندوق أمالواجب دفعه في دفتر الشروط الذي بدوره بین ك

  الدولة 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000أوت  05المؤرخ في 2000/03قانونمن ال12انظر المادة –)1(

  .2000أوت  6، الصادرة بتاریخ 48ر عدد .والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ج
.، نفس المرجع السابق2000/3، من القانون 33أنظر المادة –)2(
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الإتاوات التي ینتج عنها إبرام اتفاقیة :ثانیا

:ة في الأنشطة التالیةو اتتمثل الإت

از تیالامیمنح:ستغلال الشواطئ التابعة للأملاك العامة البحریةمنح الامتیاز الا-1

ا ، وحینماریین من القانون العام أو الخاصبعد مزایدة مفتوحة للأشخاص الطبیعیین والاعتب

التراضي للمجالس الشعبیة البلدیة، وتوقع ، یمنح الامتیاز بدیةجیظهر أن المزایدة لم تكن م

اد أو رئیس المجلس ز اسي علیه المر ال فومن طر  يطرف الوالالدولة من لحسابالاتفاقیة ا

موجب بها علیة قة مرهقة بدفتر الشروط تتم المصاد، وتكون الاتفاقیحسب الحالة لديي البالشعب

  .يذمرسوم تنفی

)1(قلا من طرف صندوق أملاك الدولةنل اتفاقیة الاختیار لحل الإتاوة بعد تسجی

هبیة المنجزة في إطار سحمیة ومناطق الزراعة الملة الرعي في المناطق اتاو إ -2

لدولة بالولایة والموال إیجار بالمزارعة ویوقع علیه مدیر أملاك ا دقحرر عی: ىالأشغال الكبر 

)2(ة التي یتم تحصیلها من طرف قابض أملاك الدولةو اتد فیه قیمة الإحدالمستفید، ت

:لأملاك الوطنیةلللحرث في الغابات إتاوة الإیجار بالمزارعة للفضاءات القابلة -3

ابیة التابعة للدولة بعنوان استغلالا الفضاءات القابلة للحرث إعداد غح عن شغل الأملاك النتی

بین فیها یدیر أملاك الدولة في الولایة المعنیة والمستفید قیة یوقع علیها محافظ الغابات وماتفا

جاریة من طرف مصالح یالقیمة الإى أساسمبلغ الكراء الواجب دفعه والذي یتم تحدیده عل

ل إتاوة الكراء ص، وبعدها تح)وات نس(، 9، 6، 3جار تبرم عادة لفترة یأملاك الدولة، ومدة الإ

.ة في الاتفاقیةییبتبعا لتواریخ الاستحقاق الم

توقع اتفاقیة الامتیاز المرفقة بدفتر :إتاوة حق الامتیاز لاستغلال النقل الجوي-4

بین الوزیر المكلف بالطیران المدني وصاحب الامتیاز ویتم الموافقة علیها موجب الشروط

و کیفیات استغلال الخدمات من المرسوم الذي یحدد شروط 13المادة (مرسوم تنفیذي 

.فاقیة من أجل تحصیل قیمة الإتاوة، ترسل نسخة من الات)الجویة

:ة الناتج عنها إبرام اتفاقیةو اتأنه توجد عدة حالات أخرى من الإتجدر الإشارة

الذي یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین للشواطئ، 2003فیفري 17المؤرخ في 03/02القانون –)1(

.2003فیفري 19الصادرة بتاریخ 11ر، عدد .ج
.1997نوفمبر 04المؤرخ في MBD/1185/97المنشور الوزاري المشترك رقم –)2(
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 1(الامتیاز لاستغلال النقل البحريإتاوة حق(

ن الوالي الإتاوات بسبب شغل الأملاك العمومیة بواسطة التعاقد تبرم اتفاقیة بی

.، یتم تقییم الإتاوة من طرف مصالح أملاك الدولةفیدلحساب الدولة والمست

ة الناتجة عن عقد إداريو اتالإ : اثالث

مثل في تت

:كر منهانذال استغلال المیاه مجفي  وىاتئات من الأفتوجد عدة :استغلال المیاه-1

إتاوة استغلال المیاه المعدنیة

اوة استغلال المیاه الاستجمامیةو إت

شري أو الصناعيبال(اوة استغلال المیاه الاستهلاكیة إت(

 یاحي والخدمات ال الصناعي والسیة في الاستعمئة استعمال الأملاك العمومیة الماإتاو

في آبار البترول والمحروقاتضخال الأملاك العمومیة المائیة للاستعمإتاوة.

من  112دة فیما یخص الإتاوات الثلاثة الأولى ورد النص على تحدید قیمتها بموجب الما

لم من إدارة لها إدارة أملاك الدولة على أساس الترخیص المستحص،1990(قانون المالیة العام 

ب قرار من الوزیر المكلف ، یمنح الامتیاز بموجموارد المائیة الفائدة المستغلینقطاع ال

و  99اوتین الرابعة والخامسة اللتین جاء النص على تسعیرهما في المادتین ت، أما الإ)2(بالمیاه

لمالیة قانون امن 20و  19وتم تأكیدها في المادتین 2003من قانون المالیة لعام 100

حیث أوردتا أن جمیع الأتاوی المذكورة تتولى القیام بتحصیلها وكالات 2005التكمیلي العام 

زینة خائدة اللف% 96من مبلغ الإتاوة وتدفع %4حیث تحتفظ بنسبة )3(الأحوال الهیدروغرافیة

.العمومیة

لمحدد شروط منح إمتیاز إستغلال 2008فیفري 13المؤرخ في 08/57من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة –)1(

.2008فیفر 24، الصادرة بتاریخ 09ر عدد .خدمات النقل البحري وكفیاته، ج
المحدد لشروط وكیفیات منح امتیاز 2007فیفري 19المؤرخ في 07/69من المرسوم التنفیذي رقم 23أنظر المادة –)2(

.2007فیفري 21، الصادرة بتاریخ 13ر عدد .استعمال واستغلال المیاه الحمویة، ج
المحدد لكیفیات تطبیق الإتاوة المستحقة بعنوان استعمال 2006أفریل 26المؤرخ في 06/14المرسوم التنفیذي رقم –)3(

.2006أفریل 26، الصادرة بتاریخ 27ر عدد .للأغراض الصناعیة والسیاحیة والخدمات، جالأملاك المائیة
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لغرض استخراج :یةوجات من الأملاك العامة البحریة والمائتإتاوة استخراج الموارد والمن-2

وتحتل من طرف ب قیمة الإتاوة جمو ببمقتضى قرار من الوالي تحدد المعادن تسلم الرخصة

.مصالح أملاك الدولة

في مناطق استصلاح :إتاوة منح الامتیاز على أراضي الأملاك الخاصة التابعة للدولة-3

عقد  لاك الدولة بموجبالأراضي وإنجاز الاستمارة تحدد الإتاوة وتحصل من قبل مصالح أم

.امتیاز ملحق بدفتر الشروط

ة التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة العلمیة أو الموضوعة حي الاستغلال قل و اتإ - 4 

.)2003شت غ07المؤرخ في 03/269المرسوم التنفیذي رقم (01/01/2004

ا مطابقة لنفس نهإلیها لأوجب عقد إداري لم نتطرقت بمتجدر الإشارة إلى وجود عدة إتاوا

.ات تحصیل الإتاوات السالفة الذكرءراجإ

الإتاوة الناتجة عن أوضاع أخرى:رابعا

هناك هیئات متخصصة مؤهلة :شغل الأملاك العمومیة من طرف هیئات متخصصة-1

، ویتم النطق هذه هیئات الموانئ والمطارات:اء من أملاك الدولة العمومیة مثللتسییر أجز 

الوزارة (تبوع بإبرام اتفاقیة بین الدولة هلیة بمقتی مرسوم ولكن في الواقع العملي یكون هذا مالأ

، ترسل الاتفاقیة إلى إدارة أملاك الدولة مصحوبة بالتصریح والهیئة المسیرة)المكلفة بالقطاع

.السنوي لرقم الأعمال المنجزة من طرف الهیئة المسیرة لتحدید الإتاوة

مثل التركات الشاغرة، والأملاك الشاغرة :التي ینتج عنها حكم من القضاءالأوضاع -2

، تحصل الإتاوة وفق للاستحقاقات المنصوص )1(من القضاء يما حكم تصریحتهتعین إثبای

التحصیلعلیها في كشف إرسال سند

عدل مال 90/30من القانون 50وفقا لأحكام المادة :الحطام والمبالغ المكیة للدولة بالتقادم-3

یت حق الدولة تحررها ثیدات والمبالغ المكتسبة بالتقادم، تتم بواسطة شهادة ت، فإن السوالمتمم

.القیمدارة أملاك الدولة لحفظ لإفي وزارة المالیة ترسل الشهادة المصالح المختصة 

.، مرجع سابق08/14المعدل والمتمم بالقانون 90/30من القانون 51أنظر المادة –)1(
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، فیمكن ممارسته من طرف تصال بالبنوك والمؤسسات المالیةوبخصوص حتى الا

وكل كلفین بذلك من وزارة المالیة وقضاة السلك القضائي وأعضاء مجلس المحاسبین الأعوان الم

.هذه الأموال تعود إلى الدولة

90/30من القانون 114المادة ( ينفي الأموال المنقولة والعتاد بالمزاد العلصرفالت-4

.)المعدل و المتمم

از الخبرة في تقییمإنج(دولة ذي تقوم به إدارة أملاك الم الیالإتاوة بعنوان التقی-5

.)المنقولات والعقارات

بالإضافة إلى هذه الإتاوة تحمیل الأتعاب بعنوان تحریر العقود من طرف إدارة أملاك -

.لة كذلك مصاریف الوكالات المالیةالدو 

:إجراءات تحصیل الإتاوة:فرع الثاني لا 

لمتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم ا90/30من القانون 122وفقا للمادة 

، لرفع الدعاوى الخاصة بتحصیل منشوحات ومداخیل الأملاك الوطنیة مثلما افالمشار إلیه سال

هو علیه الحال في قصایا الضرالیا المباشرة من الأشكال والكیفیات المنصوص علیها في قوانین 

تتم في قضایا تحصیل 1992المالیة ، وكانت المتابعات قبل صدور قانون المالیة لعام 

140مداخیل الأملاك الویة عن طریق إدارة الضرائب لحساب إدارة أملاك الدولة ، فالمواد من 

تدارکت هذا الوضع حیت مگنت قاضى أملاك الدولة 1992من قانون المالیة لعام  15إلى 

رحلة التحمیل م-1هذه المتابعات التي یمكن وصفها بالشكل التالي .من أن یباشروا بأنفسهم 

بالتراضي حیما لا یدفع دین یقوم مفتش أملاك الدولة بإعداد سد التحصیل لیحمله ماعدا عن 

طریق مدیر أملاك الدولة التابع له ، یرسله إلى المدین برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام 

ابعة مرحلة التحمیل الجیري کیفیات المت-19922(في قانون المالیة لسنة 141المادة 

من قانون )  90( إلى )  87مماثلة لكیفیات المتابعة في القانون العام حجر المنقولات والمواد 

من قانون 52الحجز التحفظي على العقارات والمادة -)الإجراءات المدنیة والإداریة 

من )  698إلى  667حجر مال المدین لدى الغیر المواد -)الإجرامات المدنیة والإداریة 

.ون الإجراءات المدنیة والإداریة قان (50

واقع تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة الفصل الثاني غیر أنه وكما ورد في المنشور رقم 

فإن تدابیر التنفیة الخیري الخاصة وقانون الأملاك الوطنیة 1992ینایر 08المؤرخ في 117



نطاق تطبیق الحمایة القانونیة لحق المؤلف:الفصل الأول

- 48 -

في الواقع فإن كیفیة المتابعة هذه یتم اتخاذها في العادة بواسطة إشعار إلى الغیر الحائز ، و 

هي شكل مبسط لحجز ما للحدین لدى الغیر ، حیث تتصرف الادارة مباشرة دون اللجوء إلى 

القضاء للحصول على حكم یمكنها من ممارسة المتابعات ضد المدین لحقوق أملاء الدولة 

ض الحالات آنها مشفوعة بامتیاز للخزینة العمومیة ، هي أنجع وأسرع ، ولكنه لوحظ في بع

غیر مجدیة بسبب انعدام حسابات أو أموال في بنك الدین إجراءات المتابعة بلع الاندمار 

142المادة (الرسمي من قبل من أملاك الدولة في ظرف موصي علیه مع إشعار بالاستلام 

ون من قان144المادة (إلى المدین الذي یعتبر الزام بالدفع 1992من قانون المالیة لعام 

یوما من تاریخ التسبیع الرسمي تباشر المتابعة 20(، عند انقضاء مهلة )1992المالیة العام 

بطلب من مدیر أملاك الدولة ونتم إما عن طریق حصر قضائي أو بواسطة أعوان أملاك 

الدولة بشرط أن یكونا محلفین في جمیع الأحوال إن متابعة التجمیل المري تم عن طریق حجز 

في الأخیر ترى أن المشرع الجزائري .ین لدى الغیر دون اللجوء إلى الحجوزات الأخریا ما للمد

سطر جملة من القواعات القانونیة في تحصیل الإتاوات الناجمة عن استغلال الأملاك الوطنیة 

كیف ما كان وضع استعمالها واستغلالها ، وهذا أسلمین الذمة المالیة للحریة العامة الدولة ، 

المعمول به على مستوى إدارات أملاك الدولة والمصالح الأخرى المكلفة بإعداد تراخیص ولكن 

لا تعمل بالتنسیق فیما بینها اجل السیر الحب لعملیة التحصیل مما یعود بالسلب على نقص 

.51موارد الحریة العامة 
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:خلاصة الفصل الأول

ها النصوص التشریعیة المختلفة، بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادیة التي تضمنت

ظهر إلى . م1988وتبعا للأحداث الاجتماعیة الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر في أكتوبر 

بمضامین وتوجیهات جدیدة جاءت أساسا لتأكید ودفع خط الإصلاحات 1989الوجود دستور 

.ات السیاسیةمع بعث موازي لسلسلة من الإصلاح1988الاقتصادیة المعلنة إبتداءا من سنة 

وقد نجمت لهذه الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة انعكاسات جد هامة، خاصة فیما 

یتعلق بالمبادئ التي تخضع لها الملكیة والأملاك الوطنیة عموما، من ذلك أن هذا الدستور 

لیفسح المجال واسعا أمام عودة المبادئ التقلیدیة ،84/16ألغى بشكل صریح أحكام القانون 

اتضح جلیا التغییر  18و17، ولاسیما ضمن مادتیه 1989ریة الأملاك الوطنیة، إن دستور لنظ

.الذي طرأ على النظام القانوني للأملاك الوطنیة

:والتي نصت على ما یلي18انطلاقا من المادة 

"18المادة  الأملاك الوطنیة یحددها القانون، وتتكون من الأملاك الوطنیة العمومیة :

ك الوطنیة الخاصة، التي تملكها كل من الدولة والولایة والبلدیة، ویتم تسییر الأملاك والأملا

"الوطنیة طبقا للقانون 

:انطلاقا من مضمون هاتین المادتین یتضح لنا مفهوم الجدید لنظریة الأملاك الوطنیة

ممتلكات من الدستور من ال17تكوین الملكیة العمومیة المنصوص علیها في المادة  :أولا

والنشاطات التي تعتبر تقلیدیا إستراتیجیة وحیویة للجماعة الوطنیة وهي الممتلكات من الثروات 

.الطبیعیة للأرض وباطن الأرض والتي ثم ذكرها صراحة في هذا الحكم الدستوري

من جدید فكرة التمییز بین 18العودة إلى ازدواجیة الأملاك، حیث أحیت المادة :ثانیا

العمومیة والأملاك الخاصة الذي زال من القانون الوضعي الجزائري، كما كرست أیضا الأملاك

على الممتلكات التابعة لها، إن )الدولة، الولایة، البلدیة (حق الملكیة للجماعات الإقلیمیة 

التمییز بین الأملاك العمومیة والأملاك الخاصة الذي أدخل من جدید، یؤدي بطبیعة الحال إلى 

الملكیة التابعة للجماعات العمومیة إلى ملكیة عمومیة وملكیة خاصة من الآن وصاعدا، تفریق
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تمارس الجماعات العمومیة حق الملكیة ذات الطابع العمومي على أملاكها العمومیة بینما 

.یعترف لها على أملاكها الخاصة بنفس الملكیة التي یتمتع بها الخواص

حول مفهوم الملكیة 1989عمیقة المتضمنة في دستور بالإضافة إلى هذه التغییرات ال

العامة فإن المشرع الجزائري كان قد أدخل قبل هذا التاریخ تعدیلات هامة على هذا المفهوم، 

من خلال بعض النصوص التشریعیة التي أصدرها في إطار ما یعرف بالإصلاحات 

.الاقتصادیة

ضمن الأملاك الخاصة التابعة "الأملاك الخارجیة"إدماج الأملاك المصنفة ضمن -

 . للدولة

نستخلص من هذا المشروع أن تصنیف مختلف الأملاك التابعة للدولة والجماعات المحلیة 

وظیفتها وتزول وفقا للأحكام الدستوریة الجدیدة ضمن الأملاك الخاصة حسب تخصیصها أو

أصناف ممیزة للأملاك بذلك أصناف الأملاك الاقتصادیة والعسكریة والخارجیة باعتبارها 

:الوطنیة ویتمیز صنفا الأملاك الوطنیة باختصار كما یلي

وتشمل على العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غیر :الأملاك الوطنیة الخاصة

المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تملكها، كذلك الحقوق والقیم المنقولة التي اقتنتها 

والجماعات المحلیة في إطار القانون، والأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حققتها الدولة  أو

حق الملكیة التي تؤول إلى الدولة الولایة والبلدیة وإلى جمیع مصالحها ومؤسساتها ذات الطابع 

تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تعود الإداري، الأملاك التي ألغي تخصیصها أو

ى الأملاك المحولة بصفة غیر شرعیة من الأملاك الوطنیة التابعة للدولة إلیها، إضافة إل

شغلت دون حق ومن غیر سند واستردتها بالطرق والولایة والبلدیة والتي استولى علیها أو

.القانونیة
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  :الفصل الثاني

طرق تسيير الأملاك الوطنية 

.الخاصة
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:تمهید

ملاك خاصة تابعة للدولة وأخرى تابعة تتكون الأملاك الوطنیة الخاصة من أ

وتتضمن جمیع الأموال المنقولة والعقاریة والقیم المنقولة والحقوق ، للجماعات المحلیة

فالعقارات والمنقولات تكون مخصصة للمرافق العمومیة والهیئات ، الأخرى التابعة للدولة

المنضم للأملاك الإداریة وغیر مصنفة ضمن الأملاك العمومیة كما ورد في القانون

ونظرا لأهمیة ، ویتم اكتساب الأملاك الوطنیة بطرق القانون المعمول بها، الوطنیة

وفي ما یخص ، الأملاك الوطنیة الخاصة فقد خصها المشرع الجزائري بحمایة خاصة

الجهة القضائیة التي تنظر في المنازعات المتعلقة بها فهي تختلف عن الجهة القضائیة 

وفي هذا الفصل فإننا نطرح ، المنازعات الخاصة بالأملاك الوطنیة العامةالتي تنظر في 

الطرق التي تكتسب بموجبها الدولة والجماعات المحلیة أموالها  والتساؤلات حول الوسائل أ

.والحمایة التي أقرها المشرع لهذا النوع من الأملاك والجهة المختصة بالنزاع

.نیة الخاصةتكوین الأملاك الوط:المبحث الأول

.قواعد تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة:المبحث الثاني

.حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة والمنازعة المتعلقة بها:المبحث الثالث
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.أعمال التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة:المبحث الأول

في هذا المبحث سنقوم بتوضیح طرق تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة حسب ما 

كانت بحسب جاء في قانون الأملاك الوطنیة سواء كانت هذه الطرق عادیة أي بمقابل أو

.طرق القانون العام أي بدون مقابل أي مجانا

.قوائم الأملاك الخاصة:المطلب الأول

دة أملاك وعدة تصنیفات من بین هاته إن الأملاك الوطنیة الخاصة تضم ع-

.وعقارات بالتخصیص، العقارات، المنقولات(الأملاك  . . إلى غیر ذلك من .

وسنتمسك هنا بالتصنیف المتبنى في قانون الأملاك الوطنیة الذي )الأملاك 

الملك ، یعتمد على الشخص العمومي صاحب الملكیة أي الملك الخاص للدولة

.ملك الخاص للبلدیةوال، الخاص للولایة

.الأملاك الخاصة التابعة للدولة:الفرع الأول

من نفس 39من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم والمادة 12تبعا للمادة 

:القانون، الملك الخاص للدولة یضم ما یلي

لمؤسساتها العمومیة ذات الطابع  والهبات والوصایا التي تقدم للدولة أ

 . الإداري

 أیلولة الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها إلى الدولة وكذا الشركات

.التي لا وارث لها

 الاكتشافات إلى و من الحفریات الآتیةأیلولة حطام السفن والكنوز والأشیاء

 . الدولة

وإلغاء تصنیفها ما عدا ، إلغاء تخصیص بعض الأملاك الوطنیة العمومیة

.للأملاك الوطنیة العمومیةحقوق الملاك المجاورین

احتجزها  واستیراد بعض الأملاك الوطنیة التابعة للدولة التي انتزعها الغیر أ

.شغلها بدون حق ولا سند وأ
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 انتقال الأملاك المخصصة للأملاك الوطنیة العمومیة عبر الأملاك الوطنیة

.الخاصة ریثما تم تهیئتها تهیئة خاصة

 والعقاریة وحقوق الملكیة المختلقة الأنواع التي تدخل إدماج الأملاك المنقولة

.ضمن الأملاك العمومیة للدولة في الأملاك الوطنیة الخاصة

اقتنائها مقابل الحصص والدعم اللذین  وأ، تحقیق الحقوق والقیم المنقولة

.تقدمهما الدولة للمؤسسات العمومیة

قوق والقیم الناتجة عن لمصالحها من الأملاك والح وما یؤول إلى الدولة أ

.مصالحها والتجزئة حق الملكیة التي تقتنیها نهائیا الدولة أ

المحلات ، یضم الملك الخاص للدولة أیضا الأراضي العاریة غیر المخصصة

الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ، المهني وذات الطابع التجاري أ

الأملاك المخصصة . )الخ. . . حظائر تسلیة، تعاونیات(المعتبرة كدعم 

ذات الوجهة الفلاحیة  والأراضي الفلاحیة أ، للتمثیل الدبلوماسي في الخارج

.من نفس قانون الأملاك الوطنیة18ما أكدته المادة  والأراضي السهبیة وهو 

الأملاك الخاصة التابعة للولایة :الفرع الثاني 

لمعدل والمتمم، الأملاك التي من قانون الأملاك الوطنیة ا40لقد حددتها المادة 

:من القانون ویتعلق الأمر ب26تشكل الملك الخاص للولایة زیادة عن المادة 

إدراج أملاك الولایة غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة.

أنجزتها الولایة بأموالها  وإدراج الأملاك المختلفة الأنواع التي أنشأتها أ

.الخاصة

الولایة أیلولة الملكیة  والمنجزة بمساعدة الدولة أ والمنشأة أأیلولة الأموال

.تحویلها إلیها والتامة أ

 إدراج الأموال المختلفة الأنواع الناتجة عن الأملاك الدولة إلى الولایة أیلولة

.الملكیة التامة تحویلها إلیها كذلك

ت الطابع الإداري المؤسسات العمومیة ذا والهبات والوصایا التي تقدم للولایة أ

.التنظیمات المعمول بهاو طبقا للقوانین 
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 إلغاء تخصیص الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة وإلغاء تصنیفها

 والبلدیة الملغى تخصیصها أ ووكذلك الأملاك الوطنیة التابعة للدولة أ

.تصنیفها بإعادتها إلى الأملاك الأصلیة

ة وإنجازها لصالح الولایة بمقتضى مساهماتها في إنشاء الحقوق والقیم المنقول

المستثمرات حسب الشروط والأشكال المنصوص  والشركات والمؤسسات أ

.علیها في التشریع المعمول به

 نقل الأملاك المخصصة للأملاك الوطنیة العمومیة عبر الأملاك الوطنیة

.ریثما یتم تهیئتها تهیئة خاصة، الخاصة

نقولة والعقاریة وحقوق الملكیة المختلفة الأنواع التي لا إدماج الأملاك الم

.تدخل ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة في الأملاك الخاصة

والقیم الناتجة من تجزئة حق الملكیة التي تقتنیها ، أیلولة الأملاك والحقوق

.مصالحها نهائیا والولایة أ

.لتابعة للبلدیةالأملاك الخاصة ا:الفرع الثالث

من قانون الأملاك الوطنیة 41الأملاك الخاصة للبلدیة منصوص علیها في المادة 

:من القانون ویتعلق الأمر ب26بالإضافة إلى المادة 

إدراج أملاك البلدیة غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة.

البلدیة بأموالها نجزتهاأ وإدراج الأموال المختلفة الأنواع التي أنشأتها أ

.الخاصة

 أیلولة الأموال المختلفة الأنواع الناتجة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة

.تحویلها إلیها كذلك والولایة إلى البلدیة أیلولة الملكیة التامة أ وللدولة أ

لمؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري  والهبات والوصایا التي تقدم للبلدیة أ

.للقوانین والتنظیمات المعمول بهاطبقا

إلغاء تخصیص الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للبلدیة وإلغاء تصنیفها ،

 والولایة الملغى تخصیصها أ ووكذلك الأملاك الوطنیة التابعة للدولة أ

.تصنیفها بإعادتها إلى الأملاك الأصلیة



رق تسییر الأملاك الوطنیة الخاصةط                              :  الفصل الثاني

- 56 -

 لدیة بمقتضى مساهماتها في إنجازها لصالح البو إنشاء الحقوق والقیم المنقولة

المستثمرات حسب الشروط والأشكال المنصوص  والشركات والمؤسسات أ

.علیها في التشریع المعمول به

 نقل الأملاك المخصصة للأملاك الوطنیة العمومیة عبر الأملاك الوطنیة

.ریثما یتم تهیئتها تهیئة خاصة، الخاصة

 ق الملكیة المختلفة الأنواع التي لا إدماج الأملاك المنقولة والعقاریة وحقو

.تدخل ضمن الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة في الأملاك الخاصة

 أیلولة الأملاك والحقوق والقیم الناتجة من تجزئه حق الملكیة التي تقتنیها

.مصالحها نهائیا والبلدیة أ

  ة تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة حسب الطرق العادی:المطلب الثاني 

نفرق من جهة عملیات الاقتناء بمقابل مثل الاقتناء والتبادلات ومن جهة أخرى 

.عملیات الاقتناء بدون مقابل مثل التبرعات والهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلیة

.عملیات الاقتناء بمقابل:الفرع الأول

.قسمة العقار أوعقد التبادل وهي العملیات التي تتم عن طریق العقد المدني أو

:اقتناء العقارات، الحقوق العقاریة والقواعد التجاریة- أ

تخضع عملیات "من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم  29و 28نصت المادة 

كذلك عملیات الاستئجار من قبل مصالح و المتاجر  والحقوق العقاریة أ وشراء العقارات أ

للأحكام التي ینص علیها ، بع الإداري التابعة للدولةالدولة والمؤسسات العمومیة ذات الطا

في التنظیم إن اقتضى وما یرد ، وقانون البلدیة، القانون في هذا المجال ولقانون الولایة

.1"الأم

غیر المستقلة من إنجاز  ولا یمكن للمصالح العمومیة للدولة المستقلة مالیا أ

عن طریق نزع  وعد تجاریة بالتراضي أقوا وحقوق عقاریة أ وعملیات اقتناء عقارات أ

بر دیسم1جمادى الأولى الموافق ل 14المعدل والمتمم المؤرخ في 90/30من القانون رقم 28أنظر المادة 1

.2/12/1990، المؤرخ في 52المتعلق بالأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة، عدد 1990
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الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إلا بعد الأخذ الإجباري برأي الإدارة المكلفة بأملاك 

  . الدولة

المؤجرة حول السعر عندما تكون قیمة الملك المراد  وبطلب من المصلحة المقتنیة أ-

.تساوي السعر المحدد من طرف وزارة المالیة واقتناؤه أقل أ

من القانون رقم  161إلى  150وهذه الاعتبارات موجودة ومحددة في المواد من -

1983المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/1982المؤرخ في 82-14

المتضمن 19/07/1988المؤرخ في 30-88من القانون 10المعدل بالمادة 

دولة فیتم اقتناء العقارات من طرف مصالح ال1988قانون المالیة لسنة 

والمؤسسات العمومیة بعد إخطار مدیریة أملاك الدولة كما سبق وأن أشرنا فإن 

، هذه الأخیرة تقوم بتحدید قیمتها طبقا للتشریع المعمول به في مجال تقییم العقار

.1الوزیر المكلف ووالتي بدورها تخضع لترخیص إداري یقوم بإصداره الوالي أ

محددا الأسعار القصوى لعملیات 12/09/1983إقرار وزیر المالیة المؤرخ في و -

.الشراء والأخذ بالإیجار العقارات الخاضعة لرأي الإدارة المكلفة بأملاك الدولة

ونستنتج بأن إدارة أملاك الدولة هي المؤهل الوحید لإعداد العقود المتعلقة بعملیات -

ما جاءت به  وه و القواعد التجاریة بالتراضي ووالحقوق العقاریة أ، اقتناء العقارات

 . 2008ویولی20المؤرخ في 14-08من القانون 29المادة 

:التبادلات-  ب

إن التبادلات من ناحیة الإجراءات لا یخص الأملاك العقاریة التابعة للأملاك 

الخاصة فقط فیمكن أن یتم تبادل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة 

مع الأخذ بعین الاعتبار فارق ، 2ك عقاریة یملكها الخواصالتابعة للدولة مقابل أملا

"، من قانون الأملاك الوطنیة94وحیث جاءت المادة ، القیمة الناتج عن عملیة التبادل

إذا تبین من التبادل أن قیمة الملك الذي تعرضه الدولة تفوق قیمة ذلك الملك المقابل 

دفعه لها الطرف المبادل وإذا كانت قیمة تخول هذه العملیة للدولة في تحصیل الفارق وی

مكرر 91والتي كانت مدرجة في المادة 2008/یولیو/20المؤرخ في 14-08من القانون رقم 29أنظر المادة 1

.قبل التعدیل

.المعدل والمتمم30-90من القانون 92المادة 2
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فإن هذه العملیة ، الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضى التبادل تفوق قیمة الملك الذي تعرضه

تخول الطرف المبادل الحق في أخذ فارق القیمة الذي تدفعه الدولة من الأموال 

."العمومیة 

كان طلب التبادل بمبادرة من المصلحة ویرسل طلب التبادل إلى وزیر المالیة سواء-

بمبادرة مالك العقار المتبادل معه مصحوبا  والعمومیة المعنیة بعملیة التبادل أ

.1الأوراق الثبوتیة الدالة على ملكیة صاحب التبادلو بالسندات 

وخلال الأجل الذي یحدده القرار تتم عملیة التبادل الذي یثبت تحویل الملكیة فعلا -

من 34في شكل عقد توثیقي وطبقا للمادة و ا في شكل عقد إداري أویكون إم

إذا كان في شكل عقد إداري فإن إدارة الأملاك 91/454المرسوم التنفیذي 

إلا ، هي التي تحرره طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، الوطنیة المختصة إقلیمیا

لموجود فیها الملك العقاري إذا نص على خلاف ذلك ویوقع هذا العقد والي الولایة ا

أما إذا كان في شكل عقد توثیقي فإنه یحرر حسب الأشكال والشروط ، الخاص

ویمثل الوزیر المكلف بالمالیة لدى تحریر العقد ، المنصوص علیها في التشریع به

المعین لهذا الغرض ویتحمل ، مسؤول إدارة الأملاك الوطنیة المختص إقلیمیا

.2صاریف التوثیقالمتبادل مع الدولة م

وفیما یخص تبادل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها -

بعد مداولات ، الجماعات المحلیة الإقلیمیة موضوع قرار تتخذه السلطة المختصة

كما تطبق الأحكام المتعلقة بفارق ، المجلس الشعبي المعني وفق الأشكال القانونیة

.3ن التبادل المذكور سابقاالقیمة الناتج م

.عملیات الاقتناء بدون مقابل:الفرع الثاني

إسداء هبات نتحدث هنا عن الهبات، بمعنى أنه یمكن للأشخاص إجراء أو

، ولقد أورد المشرع الجزائري تعریفا لعقد الهبة 4وتبرعات لصالح الأشخاص العمومیة

.لقانون نفسهمن ا93المادة 1

.72، ص 2010لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، د ط، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2

.المعدل والمتمم90/30.من القانون95انظر المادة 3

.المعدل والمتمم90/30من القانون 43أنظر المادة 4
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الهبة تملیك بلا عوض ویجوز للواهب "من قانون الأسرة على أن 202بمقتضى المادة 

".أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف تمامها على إنجاز الشروط 

یتصرف ، یتضح من التعریف المقدم لعقد الهبة أن هذا العقد یعتبر من عقود التبرع-

، والشخص الذي یقبل الهبة یسمى الموهوب له، أحد الأشخاص في ماله دون مقابل

الهبة لا ینعقد بمقتضى إرادة الواهب المنفردة كالوصیة وإنما یتم بمقتضى  وعقد

ویستلزم المشرع فیها ، من التصرفات القانونیة الناقلة للملكیة وه و، إیجاب وقبول

تحقق أهلیة التبرع عند الواهب وكذا مراعاة ركن الشكلیة في عقود الهبة الواردة على 

وإذا اختلفت هذه ، 1من قانون الأسرة206مادة ما أشارت إلیه ال وه العقارات و

من قانون الأسرة الجزائري أن الهبة 206القیود بطلت الهبة حیث جاءت المادة 

.تنعقد بالإیجاب والقبول مع مراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات

ومنه فإن الهبة الواردة في الشكل العرفي تعد باطلة لعدم استیفائها الشروط -

.2وهریةالج

فإن المشرع یوجب إفراغه في شكل رسمي ، إذن إذا نص عقد الهبة على عقار-

ولیس إعطاء عقد الهبة الصیغة الرسمیة أي أثر بالنسبة لانتقال ، یحرره الموثق

ما لم یستكمل الإجراء الشكلي ، ملكیة العقار الموهوب من الواهب إلى الموهوب له

.هار العقاري بالمحافظة العقاریةالمتمثل في إخضاعه إلى الإش، الأخر

، لا یعتبر كافیا لوجود التصرف المتضمن عقد الهبة، فتوثیق العقد في هذه الحالة-

وإنما ینبغي مراعاة ما قرره التشریع العقاري في مجال مادة الإشهار العقاري تطبیقا 

74/75من الأمر رقم  16و 15للقاعدة العامة المقررة بمقتضى نص المادتین 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس المجال 12/11/1975المؤرخ في 

.3العقاري

.من قانون الأسرة الجزائري206أنظر المادة 1

.125، ص2011، دار هومة، الجزائر، 2مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون التجاري الجزائري، ط2

ج . المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس المجال العقاري12/11/1975المؤرخ في 75/74أنظر الأمر 3

.1975سنة . 92عدد . ر
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غالبا ما تكون هاته الهبات محل احتجاجات ونزاعات عائلیة ومثقلة بأعباء لا 

، یمكن قبولها إلا بعد إجراء خاص یختلف على حسب ما تعلق الأمر بالدولة

.لیمیةالجماعات الإق والهبات العمومیة للدولة أ

:الهبات والتبرعات الموجهة لصالح الدولة- أ

ویمر قبول هذه التبرعات عن طریق ترخیص إداري یمنح بمقتضى قرار لوزیر 

قرار وزاري مشترك مع الوزیر المكلف بضمان تخصیص الهبة في أجل  والمالیة أ

أشهر ویتعین على أي موثق اؤتمن على وصیة تشمل على تبرعات لفائدة الدولة 3

مؤسسات عمومیة وطنیة أن یعلم فور فتح الوصیة وزیر المالیة تطبیقا للمادة  وأ

.4271-12من المرسوم 169

فإذا قام الموصي بشهر وصیته بواسطة المكتب العمومي للتوثیق بعد أن یتم 

فإن هذا الشهر یكون مصدرا لنیل رضى ، إفراغها في قالب رسمي بید الموثق

یا یرد على ملكیة الموصي العقاریة وهذه الملكیة تنتقل الموصى له حقا عینیا عقار 

.2بعد وفاة الموصي باعتبار الوصیة تصرف قانوني یضاف إلى ما بعد الموت

قیمة الهبة ومدى توافقها مع یسند الملف لإدارة أملاك الدولة وذلك قصد تحدید

یغ الورثة ویتم تبل، الشروط المحتملة لتخصیصها وأ. وجهة الأملاك المتبرع بها

.والأشخاص المعنیة بأحكام الوصیة بما جاء فیها أي ما تضمنته

خصها المشرع الجزائري ، فالوصیة طریق من طرف اكتساب الملكیة العقاریة

775بقسم خاص تحت فصل یتضمن طرق اكتساب الملكیة في المواد 

.من القانون المدني 777و776و

بالاشتراك مع الوزیر المعني  والهبة أمن یقرر قبول وإن وزیر المالیة وحده ه-

ما ورد في نص  وه لمؤسساتها العمومیة الوطنیة و ووذلك لفائدة الدولة أ

یحدد شروط و كیفیات إدارة وتسییر 16/12/2012المؤرخ في 427–12من المرسوم 169انظر المادة 1

.2012، 12، 19، المؤرخة في 69الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ج ر، العدد 

.140مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص 2
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3رفضه لها في أجل لا یتعدى  ومن قانون الأملاك الوطنیة أ43المادة 

.أشهر إبتداءا من تاریخ إبلاغ الموثق بذلك

:الهبات والتبرعات للجماعات المحلیة-  ب

عات والهبات الممنوحة للجماعات المحلیة والمؤسسات ذات الطابع إن التبر 

رفضها من طرف المجالس المداولة طبقا للمادة  والإداري التابعة لها یتم قبولها أ

یأذن المجلس "على أنه 46فنصت المادة ، من قانون الأملاك الوطنیة 46و45

 وق المداولة بقبول أالمجلس الشعبي البلدي المعني عن طری والشعبي الولائي أ

البلدیة الوارد ذكرها في المادة و رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات التابعة للولایة أ

."مقیدة بتخصیص خاص  وشروط أ وعندما تكون مثقلة بأعباء أ، أعلاه 45

تكوین الأملاك الخاصة حسب طرق القانون العام:المطلب الثالث

ل كنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ومن جهة نفرق من جهة بین الاقتناء بمقاب

.أخرى بین عملیات الاقتناء المجاني كالأملاك الشاغرة والتي لا صاحب لها . .

.عملیات الاقتناء بالمقابل:الفرع الأول

:یمكن أن تكون عن طریق

نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة.

لملك العموميممارسة حق الشفعة الإداري من إصطفاف ا.

التسخیر وبالتأمیم أ.

.نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة-أ 

حیث یمكن ، إن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة من بین مبادئ القانون الإداري

، تعریف نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة بأنه ذلك الإجراء الذي من خلاله

الخواص على التنازل لفائدتها عن  وثنائیا الملك الخاص أإست"تخول الإدارة سلطة إرغام 

.الأملاك والحقوق العقاریة من أجل المنفعة العامة مقابل تعویض قبلي عادل ومنصف
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نزع الملكیة من أجل 27/04/1991من القانون المؤرخ في 02عرفت المادة 

عقاریة ولا تتم إلا إذا أدى حقوق  وطریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أ:"المنفعة العمومیة ك

."الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیةكلانتهاج

فإجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وسیلة یمكن من خلالها إجبار الأفراد من 

طرف الدولة على بیع ممتلكاتهم من أجل المنفعة العامة فهي تخضع لإجراءات صارمة 

.27/04/11991ي المؤرخ ف11-91محددة في القانون 

المعدل والمتمم 27/07/1993المؤرخ في 186–93وموضح في المرسوم 

والذي أقر بضرورة متابعة المشاریع 2008/یولیو/07مؤرخ في 2002-08بالمرسوم 

.بالمراحل الواجبة في نزع الملكیةالالتزامالكبرى دون 

یغطي كل ما لحق الشخص وكما أسلفنا الإشارة إلیه أن نزع الملكیة تكون بعوض 

على أن هذا التعویض تعده مدیریة ، من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع ملكیته

، ویجوز أن یأخذ شكله أي تقدیم لفائدة المنزوع منه ملكیته للمنفعة العمومیة، أملاك الدولة

من القانون 72ما أشارت إلیه المادة  وه عقار مماثل للملكیة التي انتزعت منه و

.18/11/19902المؤرخ في 90/25

إلا بعد استنفاذ ، لا یصدر قرار الإدارة العامة بنزع الملكیة العقاریة للمنفعة العمومیة

.3إجراءاته المقررة في القانون

:تسخیر الأملاك- ب 

التسخیر لا ینجر عنه نقل الملكیة للإدارة ولیس طریقة لاقتناء الأملاك وهو مقرر 

المؤرخ في 88/14نون المدني المعدل بالقانون رقم من القا679في المادة 

.یتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سیر المرافق العمومیة"03/05/1988

,فیما یخص نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ج ر27/04/1991مؤرخ في ، ال91/11راجع القانون 1

.27/04/1991المؤرخة في . 97عدد

.المتضمن قانون التوجیه العقاري90/25من القانون 72أنظر المادة 2

، 2001,الجزائرأحمد یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، د ط، دار هومة، 3

.169، ص 168ص 
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:حق الشفعة-ج 

مرسوم تشریعي 23وهو منظم في القانون المدني الجزائري، ولقد أضافت المادة 

ممارسة الشفعة إذا قرر المتعلق بالنشاط العقاري حق المستأجر الشاغل في 93/03

.المؤجر الذي یكون شخص معنوي تجزئة العقار وبیعه

وبالتالي الشفعة لغة هي عملیة إضافة شيء أخر كان فردا أو وترا لیصبح بعد 

أما بالنسبة للاصطلاح القانوني فالشفعة كسب الملكیة العقاریة، .الشفعة زوجا أي شفعا

تتوافر فیه شروط محددة تجیز له )لشفیع ا(هي رخصة یمنحها القانون لشخص معین 

.1الحلول محل المشتري المشفوع منه في بیع العقار، فهي لا تنص إلا على عقار

والشفعة الإداریة هي كالشفعة المدنیة من حیث كونها عبارة عن رخصة تجیز لمن 

شفیع تقررت لمصلحته الحلول محل المشتري في عقد البیع، لكنها تختلف عنها في كون ال

من أشخاص القانون الخاص ویهدف إلى تحقیق مصلحة خاصة، في الشفعة المدنیة هو

أحد أشخاص القانون العام وبالتحدید الدولة أوأما في الشفعة الإداریة فالشفیع هو

الجماعات المحلیة، حیث یحق للإدارة عندما یضع أحد الخواص ماله للبیع أن ترشح 

كذلك تسمح .2منفعة عمومیةتحقیق مصلحة عامة أونفسها مشتریا بالأولویة بهدف

للإدارة بالاعتراض في عملیة بیع عقاریة على البائع في الحالات والشروط المنصوص 

المؤرخ في 105-76من الأمر رقم 118علیها قانونا ونذكر في هذا المقام المادة 

مكان المشتري إذا المتضمن قانون التسجیل والذي یجیز للدولة بأن تأخذ29/12/1976

20تم تحویله عن طریق المادة (تبین أن الأملاك التي یراد بیعها مصرح بأقل من قیمتها 

).39إلى قانون الإجراءات الجبائیة م2011من قانون المالیة لسنة 

والمشرع الجزائري أضاف حالات أخرى یتقرر فیها حق الشفعة، أوردها في إطار 

المتضمن قانون 18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون الصادر تحت رقم 

التوجیه العقاري والحق في الشفعة كما یشیر إلیه هذا القانون، ثم تقریره للدیوان -

:الوطني للأراضي الفلاحیة وللدولة والجماعات المحلیة وفقا للمواد التالیة 

.57لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص 1

.107لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 2
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ي من قانون التوجیه العقاري، أشارت إلى خالة قانونیة تتمثل ف52المادة 

،"الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة "ممارسة حق الشفعة لهیئة عمومیة 

من قانون التوجیه العقاري نفسه تجیز للهیئة العمومیة، أن تمارس 55المادة 

حق الشفعة عندما تبرم معاملات عقاریة، تنص على أراضي فلاحیة من شأنها 

.1لفلاحیةإلحاق ضررا بقابلیتها للاستغلال أو تحویل طبیعتها ا

حق یقرر لفائدة الدولة وجماعاتها المحلیة كما وفي الأخیر نرى أن حق الشفعة هو

ینشأ حق "من قانون التوجیه العقاري 71ما جاءت به المادة  هو سبق الإشارة إلیه، و

الدولة والجماعات المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة 

.بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكیةالعمومیة، 

عملیات الاقتناء المجاني :الفرع الثاني

تعتبر الدولة الوحیدة المخول لها الاستحواذ على التركات المهملة والأملاك الشاغرة 

.التي لا صاحب لها والحطام والكنوز بدون مقابل

ملاك الشاغرة والتي لا صاحب لهاالأ- أ

تعتبر ملكا للدولة الأملاك الشاغرة "من القانون المدني 773مادة نصت ال

والأملاك التي لا صاحب لها وكذا أملاك الأشخاص الذین یموتون بدون ترك وارث أو 

أن الدولة هي الوحیدة و الحصریة :ومن ذلك نستنتج ما یلي "الذین تهمل تركتهم 

  . كالمؤهلة لتملك بدون مقابل هذا النوع من الأملا

المؤرخ في 63/88یجب الإشارة في المجال أن مفهوم الشغور على حسب المرسوم 

بهدف حمایة الاقتصاد الوطني بشكل أفضل بعد مغادرة الأوربیین بشكل 18/03/1963

مكثف من جهة ولأسباب تتعلق بالنظام العام من جهة أخرى، كانت محل إلغاء بموجب 

إن الإجراءات الجدیدة المنصوص 29/11/1980المؤرخ في 80/278المرسوم رقم 

وكذا  54إلى  48علیها في قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم وخاصة في المواد 

.176، ص 175مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص 1
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إلى  180والمواد من 16/12/2012المؤرخ في 427-12المحددة بالمرسوم التنفیذي 

.18/03/19631:جاءت لتعوض تلك المتضمنة في المرسوم المؤرخ في 182

عرف القانون المدني بشكل واضح ودقیق الشغور وإنما اكتفى بالإشارة إلى لم ی-

، ومن خلال هذه المادة نلاحظ أنه فیه خلط بین 773مبدأ عام في مادته 

التركات المهملة أو التي لا وارث لها وبین الأملاك الشاغرة الخاضعة لنفس 

.النظام

بالمقابل الأملاك الشاغرة والتي لا من قانون الأملاك الوطنیة عرفت 51أما المادة 

التي لا یكون لها صاحب لها هي الأملاك التي توفي أصحابها دون أن یتركوا ورثة أو

توفي إذا لم یكن للعقار مالك معروف أو"مالك معروف، حیث جاء في نص هذه المادة 

ا قانونا، أمام مالكه دون أن یترك وارثا یحق للدولة المطالبة بواسطة الأجهزة المعترف به

الهیئات القضائیة المختصة، بحكم یصرح بانعدام الوارث یصدر حسب الشروط والأشكال 

الساریة على الدعاوى العقاریة ویتم ذلك بعد القیام بالتحقیق من أجل التحري والبحث عن 

الورثة، ویترتب على الحكم، بعد أن یصبح نهائیا، تطبیق نظام الملاك المحتملین أو

.من القانون المدني 829إلى  827ة القضائیة مع مراعاة أحكام المواد الحراس

الحطام والكنوز -  ب

90/30من قانون الأملاك الوطنیة  57و  55بالنسبة للمادتین :الحطام والكنوز

"والتي تنص على أن55بالنسبة للمادة ،تعرفان كلا من الحطام ،المعدل و المتمم  :

و كذا التي أو القیم المنقولة التي تركها مالكها في أي مكان تعتبر حطاما كل الأشیاء

."یكون مالكها مجهول

"منه تنص على أن 57أما المادة  تعتبر كنزا كل شیئ أو قیمة مخفیة أو مدفونة :

".تم اكتشافها أو العثور علیها بمحض الصدفة و لا یمكن لأحد أن یثبت علیها ملكیته 

من المرسوم التنفیذي  182إلى  180المعدل والمتمم والمواد 90/30من القانون  53إلى  48مواد أنظر ال1

12/427.
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ملكا للدولة تبیعه مصالح إدارة أملاك الدولة و یتم دفع وعلیه فإن الحطام یعتبر 

366عائداته في الخزینة العمومیة كما یحدد أجل دفع دعوى الاسترداد ضد المالك لمدة 

ك نظرا لطبیعة الموضوع أو إلا إذا نص القانون المدني على خلاف ذل،تقویمیایوما 

.الحطام

أحد توابع ك الدولة عند اكتشافها في أما بالنسبة للكنوز فهي تعتبر كذلك من أملا

ي یتم كما یعتبر من ملكیة الدولة جمیع الأشیاء المنقولة و العقاریة الت،الأملاك الوطنیة

أو عثر علیها مصادفة مهما تكن طبیعة العقار القانونیة أو ،اكتشافها من خلال الحفریات

....1ر التراب الوطنيتكون آتیة من حفریات أو اكتشافات قدیمة محافظا علیها عب

تصرفات غیر ناقلة للملكیة :الرابع المطلب

وهي التصرفات التي تجریها الإدارة بإرادتها، یتم بموجبها تحویل عقارات إلى جهات 

أخرى دون انتقال ملكیة هذه العقارات إلى تلك الأشخاص بل یتم تحویل التسییر لهذه 

:2الآتیةالتصرفات نتناولها في الفروع العقارات لأجل المصلحة العامة وأهم هذه 

.التخصیص:الفرع الأول

.التأجیر:الفرع الثاني

.الامتیاز:الفرع الثالث

.التخصیص:الفرع الأول

المقصود به مع توضیح كیفیات في هذا الإطار سنقوم بتعریف التخصیص ما هو

.التخصیص وأیضا إلغاءه

.المتعلق بالأملاك الوطنیة90/30:من القانون رقم 58انظر المادة 1

.2010الجزائر، ، دار الخلدونیة،1سلطاني عبد العظیم، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، ط 2
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:تعریف التخصیص : أولا

منقول تابع للأملاك الوطنیة الخاصة قرار یوضع بموجبه عقار أوخصیص هوالت

تحت تصرف مصلحة عمومیة قصد تمكینها من أداء مهمتها، فیبین هذا القرار المصلحة 

.المصالح والهیئات التي تتحصل على المال وأوجه استعماله أو

تمم، بأن التخصیص من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والم82كما عرفته المادة 

منقول بملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام یعني استعمال ملك عقاري أو

.للنظام

ویتمثل أیضا في وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تمتلكها الدولة أو

مؤسسة عمومیة مصلحة عمومیة أوزاویة أوالجماعات الإقلیمیة تحت تصرف دائرة أو

.ا وقصد تمكینها من أداء المهمة المسند إلیهاتابعة لأحدهم

تصنیف المادة سالفة الذكر أن التخصیص لا یشمل العقارات التي تسیرها الدولة 

لحساب الغیر في إطار الأملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائیة، أوفي طریق 

.التصفیة

لي على الوا قرار التخصیص یكون بعد طلب محرر یوجه إلى وزیر المالیة أو-

المصلحة المعنیة ویتم قرار التخصیص حسب الحالة من طرف الهیئة أو

.باقتراح من طرف مصالح أملاك الدولة

من طرف وزیر المالیة عندما یتعلق الأمر بهیئة وطنیة، مؤسسات وتنظیمات -

عمومیة تابعة للدولة ذات اختصاص وطني وجماعات إقلیمیة من طرف الوالي 

ولة غیر الممركزة، المؤسسات العمومیة ذات الاختصاص بالنسبة لمصالح الد

.1المحلي الواقعة على تراب الولایة

، أنه عندما 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 83حسب ما جاء في المادة -

یكون هناك عقار موضوع التخصیص المؤقت ویبقى غیر مستغل تشرع إدارة 

نظیمیة موجه للمصلحة أملاك الدولة بعد إعذار مقدم ضمن الأشكال الت

.427-12من المرسوم التنفیذي 83المادة 1



رق تسییر الأملاك الوطنیة الخاصةط                              :  الفصل الثاني

- 68 -

المستفیدة من التخصیص والقاضي بإلغاء تخصیص العقار، ضمن الشروط 

.التي تم فیها تخصیصه

.كیفیة التخصیص:ثانیا

.نهائیابالمقابل مؤقتا أویمكن أن یكون التخصیص مجانا أو

:التخصیص المجاني والتخصیص بالمقابل/1

مؤرخ في 14-08من القانون رقم 25المعدلة بالمادة (86جاءت المادة 

یكون التخصیص مجانا عندما تتعلق العملیة بأحد الأملاك الوطنیة 2008یولیو20

الخاصة التي تملكها الجماعة العمومیة من أجل احتیاجات مصالحها الخاصة أما 

التخصیص بالمقابل فیكون عندما یتعلق الأمر بتخصیص خارجي، أي عندما تقوم 

مؤسسة عمومیة ذات میة لفائدة حاجات جماعة عمومیة أخرى، أوبه جماعة عمو 

هیئة عمومیة تمسك مؤسسة أوطابع إداري تابعة لجماعة عمومیة أخرى أو

.1محاسبتها بالشكل التجاري

:التخصیص المؤقت والتخصیص النهائي/2

یكون التخصیص مؤقتا عندما یتعلق بعقار مخصص أصبح مؤقتا غیر ذي 

لحة المخصص لها دون التذكیر في إلغاء تخصیصه، وهذا التخصیص فائدة للمص

سنوات، وإذا تجاوز هذه المدة أصبح 5المؤقت یكون في مدة أقصاها -

التخصیص نهائیا إذا استدعت الحاجة إلیه، وإما یسترجع العقار لذمته 

.2الأصلیة

تخصیص فالتخصیص الصریح هو:ضمنيوالتخصیص یكون إما صریح أو-

یحسب عن طریق قرار التخصیص، یعد تبعا للحالات من طرف، مادي 

من المرسوم 83الوزیر، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب المادة 

.2008یولیو20المؤرخ في 14-08من القانون رقم 25المعدلة بموجب المادة 86أنظر المادة 1

.من نفس القانون88والمادة  41إلى  39المعدل والمتمم مع الرجوع إلى المواد من 90/30من القانون 85المادة 2
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، أما التخصیص الضمني لا یجسد بقرار تخصیص ویكون 12/427رقم 

:الآتیةمحصلة منطقیة للحالات 

.لصالح الدولةللاكتسابالعقود الإداریة -

محضر تسلیم للبنایات المشیدة على أراضي مخصصة لملكیة أوقرار نزع ا-

هذه الوثائق تعتبر كسندات تخصیص بدون اللجوء إلى .لمصالح عمومیة

.1إعداد قرارات التخصیص

.إلغاء التخصیص:ثالثا

عقد یثبت أن ملكا تابعا للأملاك الوطنیة الخاصة قد إلغاء التخصیص هو

المؤسسة التي كان قد لسیر الدائرة الوزاریة أوتوقف تماما عن تقدیم الخدمة 

.خصص لها

وقد ینجم عن إلغاء التخصیص أیضا عن عدم إستعمال الملك المخصص 

.2للمهمة التي كان قد خصص لها لمدة طویلة الأجل

أن السلطات المختصة هي من 30-90من القانون 84جاء في نص المادة 

ة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة، تصدر قرارات تخصیص الأملاك العقاری

إلغاء تخصیصها، وفق الشروط والأشكال والإجراءات التي تحدد بمرسوم یصدر  أو

بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالمالیة، أما بالنسبة لإلغاء قرار التخصیص 

وفقا  الولایة، فإن ذلك یكونللأملاك العقاریة الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة أو

.لمداولات المجلس الشعبي البلدي، ووفقا لمداولات المجلس الشعبي الولائي

غیر مستغل یمكن إلغاء تخصیصه بمبادرة من إذا كان الملك غیر مستعمل أو

سنوات على العقار بدون أن یستعمل یجب 3إذا مرت مصالح أملاك الدولة، أو

.3تقوم بإلغاء تخصیصهإعادة تسلیمه مباشرة لإدارة أملاك الدولة التي

.المعدل والمتمم90/30من القانون 83المادة 1

.427-12من المرسوم التنفیذي رقم  3فقرة  83أنظر المادة 2

.427-12من المرسوم التنفیذي رقم  3فقرة  87المادة 3
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.الإیجار والامتیاز:الفرع الثاني

تقوم إدارة الأملاك الوطنیة بتسییر الأملاك الوطنیة الخاصة وفقا للنصوص 

ما سیتم التطرق إلیه فیما  هو القانونیة فتقوم بتأجیر العقارات، ومنح الامتیاز و

:سیأتي

.الإیجار : أولا

على أنه تختص إدارة الأملاك 91/454من المرسوم 17تنص المادة 

الوطنیة وحدها بتأجیر العقارات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة التي تسیرها مباشرة 

.وألغي تخصیصها

كما أنه لا یمكن إبرام عقد إیجار مجانا ولا یجب أن یكون أدنى من قیمة 

.الإیجار

عدل والمتمم بالمادة من قانون الأملاك الوطنیة الم89هذا وقد جاءت المادة 

على أن الإیجار ینبغي أن 2008یولیو20المؤرخ في 08/14من القانون 26

إهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها والتي تكون منشأة لحقوق یكون بمدة تتماشى و

عینیة، ویكون الإیجار قابل للتنازل وفق الشروط المحددة في الشغل الخاص 

.21مكرر 69مكرر، 69لحقوق عینیة طبقا للمواد للأملاك العمومیة المؤسسة 

أشارت إلى 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 131في حین أن المادة 

إیجار المنقولات على أن الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

غیر المخصصة أو

المسیرة لها لا تستطیع المخصصة ومهما كانت الجهة المخصص لها أو

بصفة مؤقتة  لو وضعها تحت تصرفهم ومعنویة أویجارها لأشخاص طبیعیة أوإ

من طرف إدارة أملاك الدولة بعد موافقة المصلحة المخصص لها عندما یكون 

.الملك مخصص مسبقا

.المعدل والمتمم90/30من القانون 3مكرر 69و 2مكرر  69و, مكرر69أنظر المواد 1
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من القانون 27من قانون الأملاك الوطنیة المعدلة بالمادة 90كذلك المادة 

حیث نصت على أنه یتم تأجیر الأملاك 2008یولیو20المؤرخ في  14-08رقم 

العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الاستعمال الرئیسي كسكن بالقیمة 

التنظیمیة الخاصة، أما مباشرة الإیجاریة الحقیقیة، مع مراعاة الأحكام التشریعیة أو

من طرف صالح أملاك الدولة وإما بتفویض في إطار تعاقدي، من طرف هیئات 

خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا المجال ووفق الشروط والأشكال ومیة أوعم

.المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

وتقوم السلطة المختصة بتأجیر الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة 

الخاصة التي تملكها الجماعات المحلیة الإقلیمیة في إطار اختصاصاتها وطبقا 

.تنظیم المعمول بهماللتشریع وال

.الامتیاز:ثانیا

حق یرتب عقد الامتیاز لصاحب الامتیاز الحصول على حق عیني تبعي وهو

یستفید مسیر "على أنه 14-08من القانون لرقم 20الانتفاع حیث تنص المادة 

مكرر أعلاه 64صاحب الامتیاز مع مراعاة أحكام المادة المرفق العمومي أو

كرر أدناه من حق استعمال الملك التابع للأملاك الوطنیة المخصص م69والمادة 

لهذه المصلحة وفق غرض تخصیصه ولفائدة المصلحة العمومیة، ویحق له الانتفاع 

.1به دون سواه، والاستفادة من ناتجه، وتحصیل الأتاوى من المستعملین

متیاز یتضح من نص المادة أن عقد الامتیاز یرتب حق الانتفاع لصاحب الا

جماعاتها المحلیة من أجل انجاز مشروعه على الأملاك الوطنیة التابعة للدولة أو

الاستثماري فالامتیاز یمنح لصاحبه حق استغلال ملحق الملك العمومي حیث 

على شكل 2008یولیو20المؤرخ في 14-08من القانون رقم 19نصت المادة 

لیه في هذا القانون والأحكام منح امتیاز استعمال أملاك وطنیة، المنصوص ع

العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومیة صاحبة الملك، "التشریعیة المعمول بها 

طبیعي یسمى المسماة السلطة صاحبة حق الامتیاز، بمنح شخص معنوي أو

.المعدل والمتمم30-90من القانون19المادة 1



رق تسییر الأملاك الوطنیة الخاصةط                              :  الفصل الثاني

- 72 -

بناء أوتمویل أوصاحب الامتیاز حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبیعي أو

ومیة لغرض خدمة عمومیة لمدة معینة، تعود عند نهایتها المنشأة استغلال منشأة عم

"التجهیز، محل منح الامتیاز إلى السلطة صاحبة حق الامتیاز أو .

وینتج عن منح الامتیاز دفع صاحب الامتیاز إتاوة سنویة على أساس القیمة 

.14-08من القانون 19ما جاءت به المادة  هو الإیجاریة و

لصلته بالمرفق العام ویحقق المصلحة الإداریةیعد من العقود فعقد الامتیاز

العامة، وتبقى الدولة في مركز لائحي وفي نفس الوقت مركز تعاقدي، تطبق علیه 

، وإذا لم نجد ما نطبقه یتم الرجوع إلى القانون المدني باعتباره الإداريأحكام القانون 

.الشریعة العامة

على أن یؤدي كل 152-09لتنفیذي رقم من المرسوم ا20نصت المادة 

إخلال من المستفید من الامتیاز للتشریع به والالتزامات المنصوص علیها في دفتر 

الشروط إلى اسقاط الحق من الجهات القضائیة المختصة بمبادرة من مدیریة أملاك 

ن وعقد الامتیاز لا یمكن أن یتحول إلى تنازل بأي شكل م1الدولة المختص إقلیمیا

.طویل المدىالأشكال فهو

وفي الأخیر إن عقود الامتیاز على الأملاك الخاصة التابعة للدولة تخضع 

العقاري المحدد على أساس المبالغ المقررة على السنوات المراد الإشهارلدفع رسوم 

.2إنجاز المشروع فیها

.التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة:الفرع الثالث

ما  هو معروف غیر قابلة للتصرف ووطنیة العامة كما هوإن الأملاك ال

من القانون 4المعدلة والمتممة بالمادة 30-90من القانون 4جاءت به المادة 

على خلاف الأملاك الخاصة وهي قابلة 20/07/2008المؤرخ في 08-14

الذي یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز 2009ماي 02، المؤرخ في 152-09من المرسوم التنفیذي 20المادة 1

.2009ماي 06، مؤرخ في 27على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة، الجریدة الرسمیة، عدد

والذي یضم دفتر الشروط الذي یحدد 2007أفریل  23في المؤرخ 122-07من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة 2

.2007، لسنة 27البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتیاز، الجریدة الرسمیة، عدد 
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حكام من قانون الأملاك الوطنیة مع مراعاة الأ89ما جاءت به المادة  هو للتنازل و

.التشریعیة الأخرى

.بیع الأملاك العقاریة :أولا

وبعد صرف هذه )بالإشهار والمنافسة (یتم البیع عن طریق المزاد العلني 

الأملاك من الخدمة یتم إشهار هذه العملیة عن طریق الإعلانات عبر وسائل 

لیة من تأطیر هذه العمیوما من إجراء عملیة المزاد العلني، و20الإعلام خلال 

طرف لجنة مشتركة تشكل من طرف الوالي، والملصقات بموجب محضر یثبت ذلك 

.یوجه إلى المدیر الولائي لأملاك الدولة

من یأذن بالبیع عن طریق المزاد العلني وذلك فالوالي المختص إقلیمیا هو

زاد بناءا على اقتراح من المدیر الولائي للأملاك الوطنیة، ویكون البیع عن طریق الم

على أساس دفتر الشروط تعده مصلحة الأملاك الوطنیة ومطابق للنموذج الذي یقره 

الوزیر المكلف بالمالیة، أما بالنسبة للسعر الأدنى للعقارات محل البیع فإنه یحدد 

ولا تتم عملیة بیع الأملاك الوطنیة .1على أساس القیمة التجاریة لهذه العقارات

من قانون 89ما جاءت به المادة  هو تخصیصها والخاصة إلا بعد إلغاء قرار 

یمكن بیع الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة "الأملاك الوطنیة على أنه 

الخاصة والجماعات الإقلیمیة بعد إلغاء تخصیصها، إذا ورد احتمال عدم قابلیتها 

الوطنیة فنظام الأملاك.لتأدیة وظیفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومیة

یخول لمدیریة أملاك الدولة الصلاحیات تحت إشراف والي الولایة، بالقیام بكل 

تصرف قانوني من شأنه نقل ملكیة عقار تابع للأملاك الوطنیة الخاصة التابعة 

للولایة للغیر، وذلك بسلوك الإجراءات الشكلیة المحددة بمقتضى أحكام الأمرین رقم 

المتضمن التقنین المدني وكذا الأمر رقم 26/09/1975المؤرخ في 75/58

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 12/11/1975المؤرخ في 75/74

.69لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 1
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أما عن أملاك الجماعات المحلیة لا تتدخل إدارة أملاك الدولة .1السجل العقاري

.إلا بطلب من الجماعة المحلیة المعنیة

بیع العقارات التابعة لأملاك الدولة أما البیع بالتراضي فالقاعدة العامة في 

تقضي بأن یكون البیع عن طریق المزاد العلني، لكن استثناءا یمكن أن تباع 

الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة بالتراضي، وبثمن لا یقل عن القیمة 

التجاریة للعقارات محل البیع، وذلك بإصدار رخصة من قبل الوزیر المكلف بالمالیة 

من المرسوم 11ائدة أشخاص محددین مذكورین على سبیل الحصر بالمادة لف

من هذا المرسوم 11وهذه الحالات التي حددتها المادة .91/459التنفیذي رقم 

   : هي

البیع المقررة لفائدة الولایات والبلدیات والهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة - أ

دولة یمكنها البیع بالتراضي، حیث أن الاقتصادیة والجمعیات ومن هنا نجد أن ال

البلدیة والولایة من جراء اقتنائها للعقارات فهي تساهم في تحقیق وإشباع 

.الحاجات العامة

الخواص في حالات یمكن إقرار البیع لفائدة:البیع بالتراضي لفائدة الخواص- ب

.الشیوع، الحصر، الشفعة:محددة تتمثل في

الجماعات المحلیة للعقارات التي تملكها الدولة أووذلك بالنسبة :الشیوع/1

على الشیوع مع الخواص، عندما تكون غیر قابلة للتقسیم، إذ یمكن للدولة أو

الجماعات المحلیة على الشیوع مع الخواص، عندما تكون غیر قابلة للتقسیم، 

الجماعات المحلیة في هذه الحالة أن تتنازل عن حقوقها إذ یمكن للدولة أو

.2الشائعة لفائدة شركائها في ملكیة الشیوع

إذا قررت الدولة بیع شقق مؤجرة، فإن شاغلي هذه الشقق :الشفعة القانونیة/2

.یستفیدون من حق الشفعة في الشراء

  . 70ص , لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق1

.70طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص لیلى2
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یقصد بهم الملاك :ضرورة إعادة إسكان الملاك المنزوعة ملكیتهم/3

یجب أن یعوض هؤلاء، المنزوعة ملكیتهم من أجل المنفعة العمومیة، حیث

عیني، وفي هذه الحالة تعویضا عادلا ومنصفا یكون إما في شكل نقدي أو

.الأخیرة یجب أن یكون العقار مماثلا للملكیة المنزوعة

ویرى الأستاذ سماعین شامة في هذا الشأن أن إعادة إسكان الملاك المنزوعة 

نها بیع بالتراضي وإنما یجب ملكیتهم من أجل المنفعة العمومیة لا یجب أن تصنف بأ

تصنیفها على أساس أنها تعویض عیني لنزع الملكیة فلا یتحمل الخواص 

.أیة أتعاب ولا یدفعون مقابلا وعلیه لا یوجد ثمة بیع أصلا-

.1في حالة ما إذا لم یتم بیع العقار بعد عملیتین البیع بالمزاد أو-

تكون الجزائر عضوا فیها والبعثات لفائدة الهیئات الدولیة التيالبیع المقرر-أ

.الدبلوماسیة والقنصلیات

تخضع الأملاك الوطنیة المخصصة "90/30من ق أ و119نصت المادة -

التي تستعملها للبعثات الدبلوماسیة والمكاتب القنصلیة المعتمدة في الخارج أو

یات هذه البعثات والمكاتب في نظامها القانوني وتسییرها وحمایتها للاتفاق

الدولیة والأعراف الدبلوماسیة وقانون مكان موقعها وذلك بالنظر إلى طبیعتها 

ومكان إقامتها الخاصة بامتلاكها، فثمن الاقتناء في هذه الحالة یكون تحدیده 

المنظمة الدولیة، مع مراعاة بطریقة مزدوجة بین الدولة البائعة والدولة أو

.الدبلوماسیةالاتفاقیات التي تربط بینهما، والأعراف

:البیوع والتسییر الخاضعات لقواعد خاصة -ب

ویقصد بها البیوع التي تكون مصحوبة بشروط تتمثل في استعمال العقارات 

محل البیع في إنجاز 

البناء من قبل المتنازل لهم عنها، وهم على وجه التحدید عملیة التعمیر أو

العقاریة، حیث تكون عقود البیع الخواص والتعاونیات المتعاملین العمومیین أو

.427-12من المرسوم 91المادة 1
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مشفوعة بشرط فاسخ یتمثل في تنفیذ المستفیدین لالتزاماتهم التي یحددها دفتر 

.1الشروط المعد من قبل مصلحة الأملاك الوطنیة بمساعدة الوزارة المكلفة بالبناء

بیع الأملاك المنقولة :ثانیا

خاصة للدولة، لا یمكن في أي إن الأشیاء المنقولة والمعدات التابعة للأملاك ال

الهیئة العمومیة التي تستعملها، تبیعها المصلحة أوحال من الأحوال أن تستبدلها أو

وإذا صارت غیر صالحة للاستعمال لسبب من الأسباب، وجب أن ترد، حسب 

إلى مصلحة أملاك 12/427الكیفیات المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 

من هذا المرسوم، یلغى استعمال 137عها حیث نصت المادة الدولة التي تتكلف ببی

الأملاك المنقولة، إذا قررت المصلحة المخصصة لها أن حیازة هذه الأملاك 

أصبحت غیر مفیدة في سد حاجات عملها، وأنه یتعین على ذلك تسلیمها لمصلحة 

:أملاك الدولة لتتصرف فیها وأسباب إلغاء الاستعمال هي

ن الاستعمال مدة طویلةالقدم الناتج ع.

فقدان صلاحیة العتاد التقني.

 الاستغناء عن استعمال الأثاث والعتاد اللذین یكونان في حالة جیدة ویزیدان

ا في الغرض یكونان جیدین، ولم یعد في الإمكان استعمالهمعلى الحاجة أو

.الذي أقتنیا من أجله

ة التي لم تعد تقدم أیة خدمة من خلال نص المادة نستنتج أن الأملاك المنقول

للمصلحة المستفیدة من التخصیص تسلم لإدارة أملاك الدولة بغرض بیعها فنقول 

.أنه تم التصریح بعدم صلاحیتها وأسباب ذلك هي ما سبق الإشارة إلیه

تخول مصلحة أملاك الدولة "427-12من المرسوم 146كما نصت المادة 

غیر المستعملة الواردة من مصالح الدولة مستعملة أووحدها بیع الأشیاء المنقولة ال

".المؤسسات العمومیة التي تمسك محاسبتها بالشكل الإداري  أو

.71لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 1
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فنجد أن أملاك الدولة هي المخول لها صلاحیة بیع المنقولات ویمكن بیع 

.1الأشیاء المنقولة بالمزاد العلني

ریخ البیع، عن طریق یوما على الأقل من تا)15(ویعلن المزاد قبل خمسة 

بأیة وسیلة أخرى الملصقات، وإن اقتضى الأمر عن طریق الإعلانات الصحفیة أو

الأشیاء التي یمكن أن تثیر المنافسة وما عدا الأشیاء والأملاك القابلة للتلف أو

.یتحتم رفعها فورا

أي ببالمزایدة الشفویة، أوویكون المزاد العلني عن طریق العروض المختومة أو

ولا یمكن أن یكون سعر المزایدة أقل من السعر 2طریقة أخرى تحفز على المنافسة

الأدنى المحدد مقدما، ویجب أن یكون هذا السعر المحدد سریا، سواء نجحت عملیة 

الهیئة فشلت وتحدده مصلحة أملاك الدولة بناء على تقدیر المصلحة أوالبیع أو

عها، بعد خبرة یقوم بها الخبراء الفنیون إذا التي وردت منها الأشیاء المطلوب بی

اقتضى الأمر ذلك، وإذا لم یمكن الوصول إلى السعر الأدنى من خلال المزایدات 

العروض، فإن عون مصلحة أملاك الدولة یعلن تأجیل البیع، ویحرر محضرا  أو

.3لذلك، ویتخذ الإجراء حینئذ وفق ما نص علیه دفتر الشروط العامة

.427-12من المرسوم 147أنظر المادة 1

.427-12من المرسوم 152أنظر المادة 2

.نفسهمن المرسوم 153أنظر المادة 3
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حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة والمنازعات المتعلقة بها :ثانيالمبحث ال

إن المشرع الجزائري قد وضع حمایة للأملاك الوطنیة الخاصة حتى لا تكون 

.وأي نزاع حول هذه الأملاك تنظر فیه جهة مختصة.هناك اعتداءات علیها

حمایة الأملاك الوطنیة الخاصة :لالمطلب الأو

وعة التدابیر، أي الوسائل التي تهدف إلى حمایة هذه ویقصد بالحمایة مجم

تعرض من الأملاك وذلك بتوفیر الضمانات اللازمة للحمایة من كل اعتداء أو

إدارة فالأملاك الوطنیة تخضع لحمایة خاصة، نظرا طرف الغیر سواء كانوا أفراد أو

.ظائفهاللأهمیة الكبرى التي تحتلها باعتبارها ركیزة الدولة في قیامها بو 

الحمایة الإداریة :الفرع الأول

وتتمثل في مجموع الإجراءات التي تلتزم بها الإدارة وتستهدف حمایة الأملاك 

ضد تصرفات الأشخاص الأخرى الوطنیة سواء ضد تصرفات أعوان الإدارة أو

:وأهمها

كل الأملاك الوطنیة مهما یكن حائزها تخضع للجرد حیث نصت المادة :الجرد-أ 

30-90من القانون 8

یتمثل الجرد العام للأملاك الوطنیة في تسجیل وصفي وتقییمي "المعدل والمتمم 

.لجمیع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهیاكلها والجماعات الإقلیمیة

یتعین إعداد جرد عام للأملاك الوطنیة على اختلاف أنواعها حسب الأحكام 

هدف ضمان حمایة الأملاك الوطنیة والحرص .المعمول بهاالقانونیة والتنظیمیة 

".تعمالها وفق الأهداف المسطرة لهاعلى اس

ویتعین على المصالح المستفیدة من الأملاك الوطنیة أن تقوم بتسییرها وفق التنظیم 

.1وأن تقوم بتسجیلها وفقا للأحكام المنصوص علیها

.المعدل والمتمم30-90من القانون 23أنظر المادة 1
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"المعدل والمتمم 30-90قانون من ال24حیث جاء في نص المادة :الرقابة- ب 

تتولى أجهزة الرقابة الداخلیة التي تعمل بمقتضى الصلاحیات التي یخولها إیاها 

طنیة وفقا القانون، والسلطة الوطنیة معا رقابة الاستعمال الحسن للأملاك الو 

."لطبیعتها وغرض تخصیصها

لوطنیة التي تسیرها تلتزم المصالح الإداریة المعنیة بصیانة الأملاك ا:الصیانة-ج 

والحفاظ علیها كي تؤدي المهام المخصصة لها، وذلك من خلال القیام 

من قانون 27بالإصلاحات والتجدیدات اللازمة على هذه الأملاك طبقا للمادة 

أما فیما یخص 90-30

الوقایة والحمایة الأمنیة فتتمثل في جملة التدابیر التي من شأنها أن تساهم في وقایة 

سسة والمحافظة علیها والدفاع عنها باستعمال القوة عند الاقتضاء بما في ذلك المؤ 

استعمال السلاح ضد الأخطار كیف ما كان نوعها لاسیما الأعمال العدوانیة والتخریب 

.1والتحطیم

الحمایة المدنیة :الفرع الثاني

الدولة، من القانون المدني على أنه لا یجوز التصرف في أموال689نصت المادة 

المعدل 30-90من القانون 4تملكها بالتقادم، في حین جاءت المادة  أو ،حجزها أو

الأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة للتقادم ولا الحجز ما عدا المساهمات "والمتمم 

المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتخضع لأحكام هذا القانون مع مراعاة 

، ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع "صوص التشریعیة الأخرى الأحكام الواردة في الن

الجزائري قد أقر خضوع الأملاك الوطنیة الخاصة لقاعدتین عدم قابلیة الحجز والتقادم، 

شأنها في ذلك شأن الأملاك العمومیة، غیر أنه أجاز التصرف فیها وفقا لأحكام قانون 

الأخرى، فلا یجوز للإدارة القیام بأي الأملاك الوطنیة ومراعاة النصوص التشریعیة

تصرف ناقل للملكیة، إلا باحترام القوانین المنصوص علیها وذلك تحت طائلة البطلان 

.المطلق للتصرف

.106حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 1
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الحمایة الجزائیة :الفرع الثالث

تتجلى حمایة المشرع الجزائري للأملاك الوطنیة من خلال تجریم الاعتداءات التي 

هذه الأملاك، وذلك من خلال النصوص القانونیة التي تحمل الطابع من شأنها الإضرار ب

یعاقب بالحبس "مكرر والتي تنص 119الجزائي، ونذكر قانون العقوبات، لاسیما المادة 

 20.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من )03(أشهر إلى ثلاث )06(من ستة 

20المؤرخ في  01- 06رقم من القانون 02دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة 

.والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر 

ضیاع أموال عمومیة تلف أواختلاس أوتسبب بإهماله الواضح في سرقة أو-

أموال منقولة  عقود أو سندات أووثائق أوأشیاء تقوم مقامها أوخاصة أو أو

386لك نصت المادة كذ. " بسببهاوضعت تحت یده سواء بحكم وظیفته أو

من نفس القانون على معاقبته أفعال التعدي على الأملاك العقاریة والتي من 

من قانون الأملاك الوطنیة 136حیث أن المادة 1ضمنها الأملاك الوطنیة

أحالت في المعاقبة على المساس بالأملاك الوطنیة إلى قانون العقوبات 

قاریة یؤدي إلى معاقبة مرتكبه، دون وبالتالي فإن أي فعل مضر بالأملاك الع

أن ننسى بعض النصوص الخاصة والتي جاءت بعقوبات جد صارمة لحمایة 

1973الصادر في نوفمبر 73/71المال العام فقد نص قانون الثورة الزراعیة 

على معاقبة أعمال التخریب الموصفة والتي تهدف 27قبل إلغاءه في المادة 

من القانون 137الوطني كذلك جاءت المادة إلى عرقلة أجهزة الاقتصاد

علاوة على " : على ما یلي08/14من القانون 39المعدلة بالمادة 90/30

ذلك تبقى ساریة المفعول الأحكام الجزائیة المنصوص علیها في القوانین التي 

تحكم تنظیم وسیر المصالح العمومیة والمؤسسات والهیئات العمومیة، وكذا 

یع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي یعاقب على لأحكام التشر 

".المساس بالأملاك التي تتكون منها الأملاك الوطنیة في مفهوم هذا القانون 

.من قانون العقوبات الجزائري386أنظر المادة 1
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المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة :المطلب الثاني

تها وهذا ستناول بالأخص أهم المنازعات التي ترد على الأملاك العقاریة، نظرا لأهمی

لا ینقص أهمیة الأموال المنقولة، ولذلك سنتطرق أولا إلى طبیعة منازعات الأملاك 

.الوطنیة الخاصة وأهم المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة

طبیعة منازعات الأملاك الوطنیة الخاصة :الفرع الأول

بیعة نظرا لازدواجیة نظام الحمایة، من المفروض أن یوزع الاختصاص حسب ط

الأملاك فیختص القاضي الإداري بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة العمومیة، 

.ویختص القاضي العادي بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة

وما یلاحظ في الجزائر أن الجدل في هذا الموضوع غیر ذي أهمیة على الأقل في 

ك الوطنیة الخاصة فضلا عن أملاك تحدید الاختصاص القضائي، بحیث أن الأملا

800من قانون الإجراءات المدنیة سابقا والمادتین 7العامة تدخل تطبیقا لنص المادة 

.1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في نطاق اختصاص القاضي الإداري 801و

 ما استثني للقاضي الإداري إلافكل المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها تخضع مبدئیا 

بنص خاص وكل المنازعات التي لا تكون الإدارة طرفا فیها و لو تعلق الأمر بتسییر 

غیر .الأملاك الوطنیة فإنها مبدئیا تخضع للقاضي العادي إلا ما استثني بنص خاص 

جانفي 12المؤرخ في 88/01من القانون  56و 55أنه و تطبیقا لأحكام المادتین 

ون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة اللتین خصتا على أنه المتعلقة بالقان1988

إذا تعلق الأمر بمنازعات تخص مؤسسات اقتصادیة مخول لها قانونا استعمال صلاحیات 

اتخاذ قرارات ذات طابع تنظیمي بحكم شغلها لجزء من الأملاك الوطنیة السلطة العامة أو

یفهم .كام القانون الإداري هي التي تطبق علیهاتسییرها لمرافق عامة فإن أحالعمومیة أو

المختص من هذه النصوص أن المشرع لم ینص صراحة على أن القاضي الإداري هو

المطبق، وحتى إذا تمسك القاضي العادي لكن نص على أن القانون الإداري هو

الولایة، البلدیة، المؤسسات كل نزاع تكون الدولة،"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800نصت المادة 1

.العمومیة الإداریة طرفا فیه یخضع للاختصاص جهات القضاء الإداري
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لمتعلقة إذن كل المنازعات ا.1ملزم بإخضاع النزاع لأحكام القانون العامباختصاصه فهو

القضاء العادي فإن كل بالأملاك الوطنیة العمومیة سواء اختص بها القضاء الإداري أو

منهما ملزم بتطبیق قواعد القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة 

.فجزء منها یخضع للقاضي الإداري وجزء للقاضي العادي

اریة بعض المنازعات العق:الفرع الثاني

سنذكر بعض النماذج المطروحة بكثرة أمام القضاء، ولعل المنازعات المترتبة على 

المتضمن التنازل عن الأملاك 1981فبرایر 07المؤرخ في 81/01تطبیق القانون 

تمكین المواطن من امتلاك سكن لائق، لكن تطبیقه العقاریة، والذي كان الهدف منه هو

المؤرخ في 10/03رة العدید من المنازعات، كذلك القانون في أرض الواقع، أدى إلى إثا

كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الذي یحدد شروط و15/08/2010

الخاصة للدولة، أدى إلى بروز نزاعات بین الإدارة والمستفیدین في الأغلب وحتى بین 

بالنسبة للبیوع ‘راضي الفلاحیة المستفیدین أنفسهم وأیضا الشاغلین غیر الشرعیین للأ

الأخرى وخاصة البیع بالمزاد العلني یعتبر الأصل في بیع الأملاك العقاریة، فإننا لا نجد 

منازعات كثیرة تطرأ على مثل هذه البیوع نظرا لقلتها في الواقع، فضلا على أنها محاطة 

بمجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة تحول دون نشوب نزاع 

المتضمن التنازل (81/01نازعات بیوع أملاك الدولة من خلال القانون رقم م- أ

الحرفي التجاري أوعن الأملاك العقاریة، ذات الاستعمال السكني والمهني أو

التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات 

.والأجهزة العمومیة

المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقاریة أدى إلى نشوب 81/01إن تطبیق القانون 

:منازعات تتجلى عموما في

یعتمد في تحدید الأملاك العقاریة :المنازعات المترتبة على مدى شرعیة التنازل-1

المعدل والمتمم، أما بالنسبة 01-81من القانون 2القابلة للتنازل على المادة 

  . 119ص  – 118لیلى زروقي، حمدي عمر باشا، المنازعات العقاریة، المرجع السابق ص 1
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من نفس القانون، 03المباني المذكورة في المادة للأملاك الغیر قابلة للتنازل فهي

وعلیه فإن قوبل أوجوبة طلب المواطن المتضمن التنازل عن ذمة عقاریة إیجاریة 

تابعة للقطاع العمومي بالرفض وعدم القبول، فعلى الإدارة تسبیب رفضها سواء بعدم 

علیه، أوفي العقار المراد الحصول81/01من القانون 02توافر شروط المادة 

.1من ذات القانون03یكون العقار غیر قابل للتنازل علیه طبقا للمادة 

حضر القانون عملیة التنازل على طائفة معینة من الأشخاص، شریطة توفر 

.مجموعة من الشروط، فقد یلاحظ في المیدان تعدد طلبات التنازل على ملك عقاري واحد

المجلة القضائیة لسنة (06/12/1992المؤرخ في198/89وقد جاء القرار رقم 

:ما یلي)  195ص  2، العدد 1994

من المقرر قانونا أنه یشترط للترشح لشراء ملك من أملاك الدولة توافر شرطین 

:متلازمین هما

ومن المستقر علیه قضاء .الحیازة على سند أولا، وشغل الأمكنة بصفة مستثمرة ثانیا

یة للشخص الذي یحوز سندا الشرطین معا تعطى الأولو أنه في حالة عدم توافر هذین

.2"قانونیا

:الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن في عملیة التنازل-2

أن منازعات الدومین الخاص للدولة في الجزائر تخضع للقاضي المبدأ العام هو

الإداري، مثلها مثل منازعات الدومین العام، ولا تخضع لاختصاصات القاضي

.3العادي إلا بوجود نص صریح

ستعمال السكني أو المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الا27/02/1981المؤرخ في 81/01القانون رقم 1

المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ودواوین الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات 

.10/02/1981، المؤرخة في 06والأجهزة العمومیة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، عدد 

.310لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص2

عكس ما هو علیه الأمر في فرنسا إذا القاعدة هناك هي اختصاص القاضي العادي والاستثناء هو اختصاص 3

).عامة أو خاصة (القاضي الإداري فیما یخص الأملاك الوطنیة 
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":نجدها تنص على ما یلي81/01من القانون 35وبالرجوع إلى المادة 

یجوز للأفراد المترشحین لشراء الأملاك أن یرفعوا طعنا في حالة رفض تظلمهم 

التي تجعل 35إلى الهیئات القضائیة التابعة للقانون العام، وخلافا للمادة 

تنازل الدولة عن دومینها الخاص من اختصاص المحاكم المنازعات المتعلقة ب

العادیة، فإن اجتهاد المحكمة العلیا استقر على تكریس اختصاص القاضي 

الإداري سواء في مجال عقود التنازل أوفي مجال القرارات الصادرة عن اللجنة 

المشار إلیها أعلاه على أن القضاء 35الولائیة للتنازل مفسرة نص المادة 

جهة القضاء العام بالنسبة للإدارة وفي حالات أخرى أعلنت  داري هوالإ

المحكمة العلیا عن اختصاص الجهات القضائیة الإداریة مؤسسة موقفها على 

أن عقود التنازل المتعلقة بالدومین الخاص بالدولة هي عقود إداریة لا یجوز 

.1"إلغائها إلا من طرف القاضي الإداري

:03-10لقة بالأراضي الفلاحیة في إطار القانون المنازعات المتع - ب

نظرا لكون المستثمرة الفلاحیة هي شركة مدنیة، فإن المنازعات التي تدخل فیها 

القاضي (مع أحد أعضائها تكون من اختصاص القضاء العادي مع الغیر أو

، لكن یختص القاضي أیضا ببعض المنازعات تطبیقا للقواعد العامة التي)العقاري 

.تحكم توزیع الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء الإداري

:المنازعات التي یختص بها القضاء العادي-1

قد تبرم المستثمرات الفلاحیة عقودا مدنیة مع الغیر، وقد تنشأ التزامات فیما بین 

تسویة التنازل عن الحصص، أوأعضائها حول الاستغلال الفلاحي والأرباح أو

ما یجعلها تتقاضى أمام القاضي العادي بخصوص هذه  هو فاة والتركة بعد الو 

:المسائل

  . 136ص  – 135لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص 1
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دعوى عقاریة على كل من یحق لرئیس المستثمرة إقامة :حمایة حق الامتیاز-أ 

یعتدي على الوعاء العقاري المخصص للمستثمرة الفلاحیة في إطار دعوى 

حمایة حق الامتیاز 

ممارسة حق الشفعة - ب 

الاتفاقیة قانونیة أوالإخلال بالالتزامات ال-ج 

.حق المطالبة بالأرباح-د 

:منازعات القضاء الإداري-2

:یختص القاضي الإداري بالنظر في أربع أنواع من الدعاوى

كأن یدعي شخص بأن الوعاء العقاري الذي منح :التشكیك في الملكیة-أ 

.للمستثمرة في إطار عقد الامتیاز یعد ملكا له بموجب عقد ملكیة رسمي

.الملكیة من أجل المنفعة العامةنزع - ب 

ففي حالة لم تدفع الإتاوة یحق لمدیریة أملاك الدولة :دفع الإتاوات-ج 

.المطالبة بتحصیلها عن طریق القضاء الإداري

:الطعن في عقد الفسخ الإداري لحق الامتیاز-د 

یكون من حق المستثمر اللجوء إلى المحكمة الإداریة للمطالبة بإلغاء عقد 

الإداري لعقد الامتیاز وذلك في أجل شهرین إبتداءا من تاریخ تبلیغ فسخ الفسخ 

.1هذا العقد من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

حمایة الملكیة -3

:منع التعرض للملكیة -

و هي  ،من المقرر قانونا أن المحاكم هي الجهات القضائیة الخاصة بالقانون العام 

ومن ،و التجاریة و الاجتماعیة التي تختص بها محلیا تفصل في جمیع القضایا المدنیة 

.ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون 

أن دعوى الطاعنین تتمثل في أرض تم –في قضیة الحال –و لما كان الثابت 

فإن قضاة الاستئناف بموافقتهم على الحكم ،الاعتداء علیها من طرف المطعون ضدهم 

   141ص – 138عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص لیلى زروقي، 1
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لدیهم القاضي بعدم الاختصاص بحجة أن الأرض من نوع العروشیة و النزاع المستأنف

من اختصاص البلدیة و لیس القضاء و أن ملكیة الأرض تعود للدولة و لا یستطیع 

قد تنازلوا عن اختصاصهم المنصوص علیه بالمادة الأولى من قانون ،الأفراد تملكها 

.1صل في الدعوىالإجراءات المدنیة و تخلوا عن واجبهم بالف

...الكائنة ببلدیة ....حیث أن المدعین أثبتوا ملكیتهم للقطعة الأرضیة المسماة طبة

بمقتضى عقود توثیقیة رسمیة لها أصل ثابت في المحافظة العقاریة لولایة سكیكدة 

....ترجع أصل ملكیتها إلى فریق 

كل ما في الأمر بل،على خلاف المدعى علیهم الذین لم یقدموا للمناقشة شیئا 

زیادة على افتعالهم لأقوال بأن القطعة ،أنهم ذكروا تواریخ عقود غیر موجودة بحوزتهم

،أن یستظهروا بما یبرر إدعاءاتهم دون.... الأرضیة الموجودة في حیازتهم تدعى طبة

.الرسمیةلأن العبرة في إثبات الملكیة العقاریة تكون بالسندات 

و الحال ،الاستغلال و التصرف،احبها حق الاستعماللملكیة تخول صو حیث أن ا

.أنه لا یجوز حرمان أحد من ملكیته

فإنهم یعدون محتلین ،ى علیهم خالیة من كل مسوغ قانونيوما دامت ید المدع

مما یتعین إلزامهم ،لبة القضائیة بدون وجه حق أو سندللقطعة الأرضیة محل المطا

.بإخلائها

  .55/97فهرس  01/06/1997لوس في عن محكمة تماحكم صادر

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة -

:المستثمرة الفلاحیة هي شركة أشخاص مدنیة -

المتضمن ضبط كیفیة 87/19من القانون رقم 13من المقرر قانونا بالمادة 

ین وواجباتهم استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتج

.المعمول بهعلى أن المستثمرة الفلاحیة هي شركة أشخاص مدنیة تخضع للتشریع 

ص , 2000, الجزائر ,الحجار ,دار العلوم للنشر و التوزیع , د ط , مبادئ القضاء العقاري ,حمدي باشا عمر 1

66.
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من نفس القانون أن المستثمرة الفلاحیة تتمتع بكامل 14ومن المقرر أیضا بالمادة 

الأهلیة القانونیة في الاشتراط و الالتزام و التعاقد طبقا لقواعد القانون المدني و أحكام 

.لمعمول بهالتشریع ا

أن قضاة الموضوع لما اعتبروا أن المستثمرة –في قضیة الحال –ولما ثبت 

فاطلاع النیابة العامة على الملف و إعطاء رأیها غیر ،الفلاحیة لیست مؤسسة عمومیة 

یكونون بذلك قد ،87/19ملزم رغم أن الدولة تعتبر مالكة لحق الرقابة طبقا للقانون 

.نون القا  1التزموا صحیح

أنه لما كانت المستثمرة الفلاحیة تتمتع بالشخصیة المعنویة كشركة مدنیة طبقا للمادة 

فإنه یحق لها ممارسة الدعاوى الرامیة إلى حمایة حق الانتفاع ،87/19من القانون 13

الدائم على الأراضي التابع ملكیتها للدولة و بالتالي فلا مانع من تمسك القاضي المدني 

.في هذا المجالباختصاصه

أن قضاة المجلس بقضائهم للمستثمرة المطلعون –و لما ثبت في دعوى الحال 

ضدها على جزء من أراضي المستثمرة الطاعنة دون التأكد من أن المصالح الإداریة 

یكونون قد ،المختصة قامت بتنصیب كل مستثمرة على حدة على الأرض الممنوحة لها 

وا بذلك سلطتهم الأمر الذي یعرض القرار المطعون فیه حلوا محل الإدارة و تجاوز 

.2للنقض

  . 19ص , 2002, الجزائر,دار هومة, د ط, القضاء العقاري,حمدي باشا عمر 1

.161، ص 01، عدد 2000، م ق 26/04/2000مؤرخ في  195420قرار رقم   2
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:خلاصة الفصل الثاني

من خلال ما تم إنجازه وذكره سلفا فإن الأملاك الوطنیة الخاصة تتكون إما بالطرق 

تكوینها حسب طرق بدون مقابل كالهبات والتبرعات، أوالعادیة بمقابل كالتبادلات أو

مجانا مثل الحصول على ابل كنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، أوالقانون العام بمق

التركات المهملة والأملاك الشاغرة التي لا صاحب لها، أما فیما یخص قواعد تسییر هاته 

الأملاك فلا بد من التفریق بین الأملاك الخاصة المخصصة للمصالح العمومیة وتلك 

المعدل والمتمم معنى 90/30لقانون من ا82الغیر مخصصة، وقد عرفت المادة 

التخصیص، في حین بینت المادة الموالیة متى یمكن لإدارة أملاك الدولة إلغاء 

فإن إدارة الأملاك 91/454من المرسوم 17ومن خلال ما ورد في المادة .التخصیص

رها الوطنیة هي المختصة في تأجیر العقارات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والتي تسی

بقیمة أقل من قیمة مباشرة وألغي تخصیصها، ولا یمكن أن یكون هذا الإیجار مجانا أو

الإیجار، وفیما یخص الامتیاز فإن صاحبه یستفید من حق استعمال الملك التابع للأملاك 

الوطنیة المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصیصه ولفائدة المصلحة العمومیة، 

صاحب الامتیاز إتاوة سنویة على أساس القیمة الإیجاریة وینتج عن منح الامتیاز دفع

.14-08من القانون 19حسب المادة 

المعدل والمتمم فإنه یمكن التصرف في الأملاك 90/30من خلال ما جاء في القانون 

الوطنیة الخاصة على خلاف الأملاك الوطنیة العامة، فیمكن التنازل عن الأملاك الوطنیة 

.من قانون الأملاك الوطنیة82للدولة وفقا لما جاء في نص المادة الخاصة التابعة

ونظرا لما تكتسبه الأملاك الوطنیة الخاصة من أهمیة فقد أقر لها حمایة وذلك بتوفیر 

وتخضع المنازعة المتعلقة .تعرض من طرف الغیرالضمانات اللازمة من كل اعتداء أو

لتطبیق أحكام القانون المدني، ومن أهم  أو بالأملاك الوطنیة الخاصة للقاضي العادي

،81/01المنازعات الخاصة بهذا النوع منازعات بیوع أملاك الدولة في ظل القانون رقم 

.10/03والمنازعات المتعلقة بالأراضي الفلاحیة في إطار القانون 
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میز بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك إن القانون المنظم للأملاك الوطنیة قد 

المؤرخ 84/16الوطنیة الخاصة إلا أن هذا التمییز مر بمرحلتین، الأولى بصدور القانون 

المتضمن الأملاك الوطنیة، الذي كرس وحدة الأملاك الوطنیة ثم 1984جوان  30في 

الأملاك الوطنیة وتبنى النظریة التقلیدیة التي تمیز بین1990عاد من جدید في سنة 

والذي  90/30العامة والأملاك الوطنیة الخاصة وذلك بموجب قانون الأملاك الوطنیة 

.1989من دستور 18یسا لنص المادة صدر تكر 

أما من حیث الهیئات المسیرة فإن تقسیم الأملاك إلى عامة وخاصة یؤدي بالضرورة 

رها مصالح أملاك الدولة والحفظ إلى ازدواجیة الهیئات المسیرة، فالأملاك العامة تسی

العقاري والأملاك الخاصة التابعة للجماعات المحلیة تسیرها كل من الولایة والبلدیة وهذه 

الأخیرة تطرقنا لها بشيء من التفصیل نظرا لحرص المشرع على تحقیق إدارة وتسییر 

.أفضل لهذه الأملاك الخاصة

یهدف المشرع إلى تحقیق .لخاصةا الوطنیةأما من ناحیة طرق تسییر الأملاك

.موارد مالیة مهمة للإدارة لحسن سیرها وأداء مهامها المنوطة بها

أما من حیث منازعات الأملاك الخاصة فإنها تخضع في غالبها إلى جهة القضاء 

الإداري وهذا بالنظر إلى المعیار العضوي المنصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة، 

المسیرة لهذه الأملاك هي الإدارة العامة، وكاستثناء تخضع المالكة أوولاعتبار الجهة

.الأملاك الخاصة في بعض من منازعاتها إلى جهة القضاء العادي

إن التقسیم الثنائي للأملاك الوطنیة یكفل من جهة الأملاك الوطنیة الخاصة موردا 

لخاصة تكون شاملة مالیا مهما للإدارة، مع عملیة حصر أدق للأملاك الوطنیة ا

.ومضبوطة

كما یجب إعادة النظر في طرق البیع والتبادل بإجراءات صارمة كي لا تؤدي إلى 

.ضیاع الأملاك الوطنیة الخاصة

إن الدولة التي لها موارد مالیة من خلال أملاكها الخاصة هذه الموارد كفیلة بتمویل 

.مشاریعها بصفة ناجحة وناجعة



:خاتمةال

- 91 -

قانونیة صارمة تسمح لكل قطاع وزاري آلیاتروري إحداث لأجل ذلك نرى من الض

له علاقة بإدارة وتسییر الأملاك الوطنیة الخاصة لحمایتها ومراقبتها بأفضل الطرق 

المتاحة وضرورة إنشاء هیئة رادعة متخصصة بالأملاك الوطنیة الخاصة تراقب استغلالها 

ت اللازمة على المخالفین والمعتدین والتجاوزات والمخالفات الواقعة علیها وتسلط العقوبا

.المعمول به في بعض الدول وهو
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:الملخص

إن الأموال تمثل جانبا كثیرا من نشاط الإدارة وعلیها یتوقف نمو المجتمع ككل في 

المجالات الاقتصادیة، والثقافیة، فتوفر الممتلكات یعتبر مصدر مالي هام ودائم یساعد 

على استمراریة أداء الخدمات العمومیة، وذلك من خلال المداخیل التي تدرها للخزینة

العمومیة وتمكین مختلف المتعاملین من تلبیة حاجیاتهم قصد

.أداء مهامهم ونشاطاتهم

نظرا للأهمیة الكبرى التي تحتلها هذه الأملاك فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن 

تكون هذه الأملاك وسیلة ناجعة دون جهاز إداري محكم فعال یخضع لها، ونظام قانوني 

حكم أموال الأفراد، من شانه توفیر أكبر قدر من الحمایة خاص یختلف عن ذلك الذي ی

لجمیع أموال الإدارة وأن یتضمن هذا النظام قواعد قانونیة تتفق وطبیعة كل مجموعة من 

.هذه الأموال

قانون توجیه -الملاك الوطنیة الخاصة-الأملاك الوطنیة:الكلمات المفتاحیة

.لاك الوطنیة الخاصةمنازعات الأم-اقتناء العقارات -العقاري

Abstract :
Hence, in order that the local, authorities accomplish their Function as it

should be, demands competence from their.
Admministrative staff and owner ship to huge capital ; for that they

worked since thir creation to enlarge the aisize of this ownership.
Capital reresents an important factor in the activities of the authoritiess ,

and onti relies the developments of society as a whole in economic, social
and culture domains, the availability of properties is considered as an
important and permanent financial source that helps in the continuity of
performiny public services and thus, throught incomes which are gathered by
the treasury and thus, enabiling the different operators to meet their needs to
accomlish their duties and activities.

Because of the paramount importance of these properities, they can not
be an efficient means without an effective and efficient administrative frame
work under their control, in addition to a special legal system different from
the one that governs the capital of individuals further more, it needs to include
legal rules in accordance with the nature of each set of these capitals inorder
to provide as much as possible security for the capital of the authorities. This
system should include legal rules that goes with the nature of each set of these
capitals..


